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 الإهداء  
 .والأمل الحياة ووهبوني تربية احسن ربياني من إلى المتواضع جهدي ثمرة أهدي

 وافته الذي العزيز والدي لهما وإحسان برأ ، الحياة سلم إرتقائي في سببا   كانوا ومن الأعزاء والداي إلى
 عمرها في هالل وأطال مرضها من الله شفاها الكريمة والدتي الابتدائي الطور في أدرس وتركني المنية
 وسدد ورعاهم الله حفظهم لأبنائيو الدعم كل أعطتني التي العزيزة وزوجتي الكريمة الأسرة ولكل

  .الله مرضاة في خطاهم

                                .مسيرتي يف السند لي كانوا الذين الأعزاء ولزملائي والمعرفة العلم لي قدموا الذين الأفاضل ولأساتذي
 حسين عمارني*

أهدي ثمرة هذا الجهد إلى من غمرتني بحبها لطالما وقفت سندا لي في الأوقات الصعاب وفي الافراح 
                           أمي أطال الله في عمرها وإلى أبنائي وألى الزوجة الفاضلة وكل العائلة وإلى من يكن ليا الإحترام. 

 عبد الغني بن طالب*

الجهد والأجتهاد أبي رحمه الله، إلى من جعل الله الجنة تحت اقدامها  اهدي ثمرة جهدي إلى من علمني
 .أمي حفظها الله إلى كافة أفراد عائلتي

ملائي و زميلاتي إلى زملائي الذين إلى الاصدقاء وكل ز لى الاساتذة الكرام الذي جمعني القدر بهم إ
 شاركوني في هذا العمل إلى كل من ساعدني لإنجاز هذه المذكرة. 

 الصالـــح رميثـــــــة*
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 رشكر وتقدي

 
العافية الصحة و  لناوهو الذي وهب  نعمتهحمده حمدا كثيرا على ونأشكر الله عز وجل  

مشرف الدكتور ال اذناالص الإمتنان والشكر والتقدير إلى استبختقدم نصل إلى هذه المرحلة و لن
داد هده إععلى توجيهاته القيمة ودعمه المستمر طوال فترة  د/ فريجات إسماعيلالفاضل 
 المذكرة.

لى ع أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسيه حمه لخضركما أشكر  
 إلى هذه المرحلة  وصولناماقدموه من علم ومعرفة ساهمت في 

 .الذين كانوا خير عون خلال رحلة الدراسة  وزميلاتنا زملائنا ننسىولا 

بعلم  مناودعبالشكر الجزيل الخالص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل  نتوجهوأخيرا   
  أو نصيحة أو دعم معنوي.
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نظام التي تهدف الى تجسيد ال تعتبر الصفقات العمومية من بين اهم الآليات القانونية
 العامة في استهداف مختلف المجالات ةالمالي العمومي ومن خلاله تسعى الدولة لترجمه الميزاني

من خلال  ةالتنموي ةالسياس ةالأداة الإستراتيجية في تنفيذ وبلور  ةوهي بمثاب ةالاقتصادية والإجتماعي
 النمو الاقتصادي الوطني ةالعمومية وبعث عجلستثمارات والمشاريع إي لإالتجسيد الميداني 

الاقتصادية لغرض الحفاظ على  ةوتنويعه من خلال اقتصاد تنافسي يضمن توازن الوضعي
 .في ظل القانون  ةوالشفافي ةكذلك تكريس مبادئ المنافس ةللدول ةالمقدرات المالي

من الإصلاحات استهدفت تحقيق الإصلاح  ةسعى المشرع الجزائري من خلال سلسل ولقد
 ةفي ظل قصور ومحدودي خاصةطار المنظم لصفقات العمومية لإصلاح اإالإداري الذي ادى الى 

لبا على ثرت سأالتنظيم السابق الذي اظهر على ضوء تجارب الممارسين بعض الاختلالات التي 
ذه ه ةري لا يتردد في معالجهذا ما جعل المشرع الجزائ ،صرف الاموال العمومية وتسييرهم

 افي قوته ةاوتتف ةمن خلال نصوص مختلف ةوجيز  ةالنقائص من خلال التعديلات القانونية في فتر 
المحدد  3532اوت  50المؤرخ في  23-32متوجا بذلك بقانون الصفقات العمومية  ،القانونية

 التنفيذيةغير أنه وبالرغم من عدم اصدار السلطة  ،1للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
المتضمن  342-20يتم على اثره تعديل المرسوم الرئاسي  لم حيث 23-32تنظيم يحدد القانون 

ص والذي خص المفعول ةلصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الساريالقوانين العامة ا
ت عنوان الرقابة على الصفقات العمومية المشرع الجزائري في هذا المرسوم الفصل الخامس تح

تخضع الصفقات العمومية التي "الفقرة الأولى  201اذ نصت المادة  353الى  201المواد من 
  .2"هقبل دخول حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعد رقابةتبرمها المصالح المتعاقدة لل

اليب مية مختلف الاسلقد كراس المشرع الجزائري قصد الرقابة عموما على الصفقات العمو 
 الصفقات العمومية من بدايتها حتى متابعة المختصةوالوسائل التي يمكن من خلالها للجهات 

وحماية المصلحة  القانون  دولةبغرض التاكد من مطابقتها للقانون المنظم لها لتجسيد فكرة  ،تنفيذها
المشرع الجزائري على ايجاد نظام وقائي بغرض الحفاظ على المال العام  شرعفقد  وبذلك ،العامة

                                                                    
 02يحدد القواعد العامة المتعلقه بالصفقات  العمومية ، الجريدة الرسمية العدد  3532اوت  50المؤرخ في  23-32القانون  1

 .3532اوت  51الصادرة في 
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات المرفق العام،  3520سبتمبر 21المؤرخ في  342-20المرسوم الرئاسي  2

 .3520سبتمبر  35الصادرة في  05الجريدة الرسمية العدد 
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ومحاربه الفساد وترشيد النفقات العمومية من خلال الرقابة الوقائية التي تنحصر اساسا في الرقابة 
 ةكرقاب ةالرقابة المالي الصفقات العمومية او متابعةرية لالإدا الداخليةفي اللجان  متمثلةالإدارية 

من طرف  ةرقابة لاحقو المحاسب العمومي او  المراقب المزانياتيمن طرف  سابقة جيةخار 
  .او مجلس المحاسبة وغيرها الماليةالعامة  المفتشية

الامر ة ر كافيغي ةغير ان هذه التدابير الوقائية التي اقرها المشرع الجزائري تبقى منقوص
تدعيم  وذلك لغرض ،جنب مع السبل الوقائيةخرى تسير جنبا الى آالذي تطلب منه ايجاد حلول 

 اصةخوبذلك تنتقل الرقابة على الصفقات العمومية و  ،الحماية القانونية من خلال الرقابة القضائية
من واحد  ناالى الجانب الوقائي الردعي في  وعلاجي ما تعلق منها  بالبلدية من الجانب الوقائي

مواجهة في  الضمان الفعلي حيث تعتبر ،ومية للبلديةالرقابة القضائية على الصفقات العم خلال
سلطتها هذا  ستخدامإسفها في عفي المجلس الشعبي البلدي حدود وظيفتها وت ةتجاوز الإدارة ممثل

القضاء الإداري الذي بدوره  رقابةمبدأ الشرعية التي تخضع الى على ما يؤدي الى خروجها 
المصلحة المتعاقدة لمهامها مع مصالح وحقوق  ممارسةوجود تصادم بين  حالةيتدخل في 

 الةحبعد فشل المسائل الوديه المقررة قانونا او في  ،المتعاقدين الذين يلجاون الى القضاء الإداري 
عويض ت ى طار دعو إإختيار اللجوء مباشرة الى قضاء الإداري سواء في اطار دعوه الإلغاء او في 

 الصفقاتبرام عقود إ ةفي ماد دعوى الاستعجالطار إمن دعاوي القضاء الكامل او في  ى كدعو 
 . العمومية للبلدية

ي الإداري القاض رقابةضمن مجال الصفقات العمومية تاتي بين  المشروعيةفحص  ففكرة
العمومية فتطرا عليها مشكل الإختصاص الذي يترشقه كل  ةوالقاضي العادي او الجزائي للصفق
التي  ةخاصهما قاضيان لعقد واحد لكل منهما زاويته الو  ،ري من القاضي الجزائي والقاضي الإدا

ي ضينظر منها الى الصفقة العمومية غير أنهم يتقاسمان هدفا مشتركا هو حماية المال العام فالقا
وصاحب الإختصاص الاصيل ببسط الرقابة على الصفقات  ةالإداري يعتبر هو حامل مشروعي

لغرض حماية المال العام من جهه وحماية الطرف الاضعف في الصفقة وهو المتعامل  ،العمومية
لسلطة متيازات اإالاقتصادي المتعاقد من جهه اخرى بالنظر لما تمتلكه المصلحة المتعاقدة من 

فيما  ثالعمومية يبح ى والقاضي الجزائي هو قاضي الدعو  ،العامة كونها الطرف الاقوى في العقد
ائيا فيصبح مختصا بها من خلال النظر في عدعليه تشكل طابعا  ةلوقائع المعروضاذا كانت ا

المشرع  ليهإوكل أركان الجريمة مسقطا تلك الوقائع على النصوص الجزائيه حيث أمدى توفر 



 مقدمة

 

6 
 

المتعلق بالوقاية من  52-51الجزائري النظر في جرائم الصفقات العمومية من خلال القانون 
 . 3الفساد ومكافحته

فقات لصلطار المنظم بالاساس الى الوقوف على مضامين الإ الدراسةتهدف  :الدراسةهداف أ -1
ابة عليها ومدى والرق ةمن خلال القواعد الإجرائية التي تنظم سير العملية التعاقدي ،العمومية للبلدية

 .المال العام والعمل على تقييمهاعلى نجاحتها في حفاظ 

ي ن موضوع الصفقات العمومية يكتسبأهمية بالغه لأ الدراسةموضوع  ظىيح :الدراسةأهمية  -0
 نجاز المشاريع العامة وخلقإنفاق العام و هميته من الرهان المالي الكبير الذي يربط بين الإأ 

طار المنظم لمجال في هذا المجال وهو ما يجعل الإ ،ةبين مختلف الاطراف الفاعل ةالتنافسي
باحثين  ةهم التحديات التي ينبغي علينا كطلبأ من بين  ،العمومية للبلديةالرقابة على الصفقات 

ظم هذا دراك المقتضيات القانونية التي تنإن نبحث في مضامينها متسلحين في ذلك بأمعرفتها و 
 .المجال

رجح تتأا ن دوافعنإف ةكغيرها من المواضيع الدراسات الاكاديمي ة:موضوع الدراس إختياردوافع  -3
 :وفق ما يلية دوافع الموضوعية منها والذاتيبين ال

الموضوعية من خلال الدور الذي تلعبه الصفقات  افعوتجلى هذه الدو  :الدوافع الموضوعية 
 ان يولي لهأنفاق العام وهو ما دفع بالمشرع الجزائري بوجه الإأعتبارها احد إالعمومية للبلدية ب

جل تحسين تدابير صرف المال العام وتحقيق أالاهتمام بتنظيم مجال الصفقات العمومية من 
الصفقات  الجديد في قانون  اتوكذلك الإصلاح ةحتياجات المجتمعيالإ ةوجه التنمية وتوفير وترقيأ

 بعتبارها تظم قوانين جديدة أوجب علينا الإطلاع عليها. العمومية

 ةللنشاط الإداري الذي يشهد متغيرات مختلف ةحد اهم القوانين المنظمأ ةن دراسإ ة:الدوافع الذاتي 
في  ةالى اهتمامنا الشخصي والرغب ةضافختصاصنا الاكاديمي بالإإ هرعتبر مناط وجو تي توال

ل بالرقابة عليها خاصتا في ظ ةمام نقص الدراسات المتعلقأالبحث في مجال صفقات العمومية 
 .قانون الإداري ال تالإصلاح الجديد للصفقات العمومية كاحد اهم مجالا

                                                                    
، 24العدد، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية،  35/53/3551،المؤرخ في  52-51قانون رقم  3

50/52/3551 



 مقدمة

 

7 
 

تكمن إشكالية هذه الدراسة من خلال فكرة الرقابة على الصفقات العمومية للبلدية  الإشكالية: -2 
ا هي آليات مفي التشريع الجزائري التي تثار فيها عدة نقاط وعلية ستكون إشكالية الدراسة: 

 الرقابة على الصفقات العمومية للبلدية في التشريع الجزائري؟

  صعوبات الدراسة: -5

  وجدنا صعوبة البحث في هذا الموضوع في حد ذاته لأننا وفي كل جزء من البحث
نصطدم بمصطلحات كل مصطلح في حد ذاته يحتاج إلى إعادة البحث فيه ومحاولة 

 شرحه.

 .نقص المراجع المتخصصة في الموضوع والمراجع العامة لا تكاد تفي بالغرض 

 بالرقابة على الصفقات العمومية للبلدية قلة وندرة الدراسات المهتمة. 

استخدمنا المنهج الوصفي لأنه الأنسب عند القيام بجمع المعلومات حول  المنهج المتبع: -6
كما اعتمدنا على بعض أدوات البحث موضوعنا، واستعملناه في كل جزئية من أجزاء البحث، 

 المساعدة كتحليل بعض النصوص القانونية.

 :قصد الإلمام بكل جوانب الموضوع، تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين خطة البحث: -7

ا الفصل وفي هذ  لرقابة الإدارية على الصفقات العمومية للبلديةل خصصنا في الفصل الأول
لرقابة افي المبحث الأول  الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية للبلديةسنحاول التطرق إلى 

 .في المبحث الثاني على الصفقات العمومية للبلدية خارجيةال

 تطرق إلى وفي هذا الفصل ن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية للبلدية الفصل الثانيأما 
 انيفي المبحث الأول، وفي المبحث الث الرقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية للبلدية

دور القاضي الجزائي في الرقابة على الصفقات العمومية للبلدية.



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
الرقابة الإدارية على الصفقات 

 العمومية للبلدية
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الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في يد السلطة العامة  العموميةتعد الصفقات 
لتنفيذ العمليات المالية والمتعلقة بالتسيير وتجهيز المرافق العامة بغرض الاستغلال الاحسن 
وبالإضافة الى ذلك فان حجم وضخامه المبالغ المالية التي يتم صرفها عن طريق الصفقات 

 الاساسيه لصرف وانفاق المال العام لارتباطها المباشر للخزينهالعمومية فتعتبر بمثابه القناه 
 .4العمومية

شكال التبذير كل ا بولى المشرع الجزائري أهمية بالغه للرقابة الصفقات العمومية لحجأفقد 
والفساد ونظر لأهمية البالغه لموضوع الرقابة على الصدقات العمومية سواء كانت داخلية او 

مشرع للتاكد ليه وضعها الآعلى الصفقات العمومية تعتبر  رقابة مالية الإدارية خارجية فان الرقابة
عن طريقها من احترام الاجراءات والمبادئ التي تنظم قانون الصفقات العمومية بغرض حماية 
الصفقة من جميع اشكال الاجراءات المشبوهه والتاكد من حسن تسيير الاموال العامة فقد خصص 

       من القوانين على غرار قانون الصفقات العمومية الجديد ةمن خلال جمل المشرع الجزائري 
الذي خصص فيه فصلا كاملا وهو الفصل الخامس  342-20وكذلك المرسوم الرئاسي  32-23

 .ةادرج من خلاله اقسام تحت عنوان انواع الرقابة في القسم الأول والقسم الثاني هيئات الرقاب

جل ضمان أمية اصبحت من اولويات الدولة من لى الاموال العمو ن الرقابة عأوباعتبار 
ذا فعال سنحاول في همالي ستعمال الاموال وتسييرها من خلال ارساء نظام رقابي إداري إحسن 
نعرج على الصفقات العمومية للبلدية باعتبارها عنوانا لبحثنا هذا في المبحث الأول  أن الفصل

العمومية للبلدية وفي المبحث الثاني على الرقابة الخارجية على للرقابة الداخلية على الصفقات 
 ة.الصفقات العمومية للبلدي

 

 

 

 

                                                                    
ريان بن فرج، رقية بن جغريف، الفساد في الصفقات العمومية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون ضبط  4
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 الرقابة الداخلية للصفقات العمومية للبلدية :المبحث الأول
المتضمن تنظيم  3520سبتمبر  21المؤرخ في  342-20هتم المرسوم الرئاسي أ لقد 

على  ةبموضوع الرقاب 23-32وكذلك القانون  وتفويضات المرفق العام ةالصفقات العمومي
بحيث خصص لها بابا كاملا اشتمل على مختلف انواع الرقابات على غرار  ةالصفقات العمومي

التي تكتسي أهمية بالغه في الحفاظ على المال العام وضمان المنافسة في الوصول  ةالرقابة الداخلي
ساعها لتشمل جميع انواع الصفقات العمومية ومن جهة اخرى ات ،الى الطلبات العمومية من جهة

والتي تكون موضوع دراستنا في هذا المبحث الذي قسمناه الى مطلبين نتناول ، 5بجميع مراحلها
حيات وفي المطلب الثاني صلا ،من خلال المطلب الأول رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

 .لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ومدى فعاليتها

 م العروضيفتح الأظرفة وتقي ةرقابة لجن: المطلب الأول
 ،في هذا المطلب على ابراز أهمية الدور الجديد لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضنتطرق 

ن تم دمج الهيئتين مع بعضهم البعض وذلك لغرض ضمان السير الحسن للصفقات العمومية أبعد 
ا وسنتطرق الى أهمية اعتماد هذه اللجنة في ظل الفساد وكذا تشكيلتها واجراءات سيره ةومحارب

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 342-20وكذلك المرسوم الرئاسي  23-32القانون الجديد 
 المرفق العام. وتفويضات

 وإختيار لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تشكيلةالفرع الأول: 
 وهي كالتالي: اعضاء اللجنةنتطرق في هذا الفرع الى تشكيلة وشروط إختيار     

 اللجنة ةتشكيل :اولا 

فق المر  وتفويضات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 342-20ن المرسوم الرئاسي إ 
كما جاء  ،هيكليا فيما يخص أحكام الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية احدث تغييرالعام، 

تحدث المصلحة المتعاقدة في اطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة "منه  215في نص المادة 
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او اكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض والبدائل والاسعار الإختيارية عند الاقتضاء تدعى 
 .6"في صلب النص لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

ومن خلال هذه المادة اوضح المشرع الجزائري نيته في الإصلاح من خلال الجمع بين  
الاخرى  ومستقلة عن حيث كانت فيما سبق منفصلة ،لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض

ن التنظيم الجديد جمع بينهما في هيئة واحدة اطلقت أغير  ،3520قبل سنة  ةوبتشكيلة مغاير 
من المرسوم  22وقد جاء في نص المادة  ،فتح الأظرفة وتقييم العروضعليها تسميه لجنة 

 215يتم فتح الأظرفة وتقييم العروض من قبل اللجنة المنشأة بموجب المادة  342-20الرئاسي 
وبذلك اتجه المشرع الجزائري الى الإصلاح في الصفقات العمومية فيما يخص أحكام الرقابة  ،منه

 .7وبساطة في الاجراءات وربح للوقت ث مرونةعالداخلية بغرض ب

واحدة  ةمهمعارضة او مؤقتة تتكفل بليست تعتبر لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لجنة 
ها نص كما وصف مةدائ ةخر لجنأو بوصف أبل هي لجنة ثابتة وقارة  ،ثم بعد ذلك تزول او تحل

اللجنة لا تعتبر باي  ةمومالسالف الذكر غير ان دي 342-20من المرسوم الرئاسي  215المادة 
ذا إليها دخال تعديلات عإبل يجوز  ،للتغيير او التعديل ةغير قابل دةمحد ةحال تضمنها الى قائم

لذلك من حين الى اخر بموجب مقرر موقع من طرف مسؤول المصلحة  ةاقتضت الضرور 
 .8المتعاقدة

ن المشرع الجزائري اتجه الى مبدأ الجماعية في أوبالرجوع الى النص المذكور اعلاه نجد 
ا لطلب العروض شهارهإلزام المصلحة المتعاقدة بإفلم يكتفي ب ،وتسيير الصفقات العمومية متابعة

عبي رئيس المجلس الش ،الوالي، الوزير) على نحو تقديم شرحه وبيأنه بل ألزم مسؤولها الأول
 .9ينتقييم عطاءات العارض ةيم العروض متضمنبتشكيل لجنة فتح الأظرفة وتقي ...( البلدي

                                                                    
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  215الماده  6
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ذا في إختيار لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وه ةالمتعاقدة السلطة التقديري ةللمصلح
لا  ةح للبلديالتي تصل ةفالتشكل ،العقود ةدارات العمومية وإختلاف طبيعالإ ةطبيعإختلاف بسبب 

حة ن تختلف من مصلألذا وجب  ،والسكان على سبيل المثال ةالصح ةاو مديري ةتصلح للجامع
ي ف إختيار من يرو ةلجهة المتعاقدة صلاحيلالى مصلحة اخرى ويعود للمسؤول الأول  ةمتعاقد
غير أنه  ،وابعاد الشبهات ةللجنة إضافة اليها لغرض العمل الجماعي لتحقيق الشفافي تهعضوي

ولى من المرسوم الرئاسي السالف الذكر نجدها قد الفقرة الأ 215وبالرجوع الى نص المادة 
في الأعضاء الذي يشتملهم مقرر إنشاء لجنة فتح  ةأشترطت صراحة عن عنصر المؤهل والكفاء

 .10الأظرفة وتقييم العروض

 :لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عضوية-1

والمتضمن  342-20من المرسوم الرئاسي  215وكل المشرع الجزائري من خلال نص المادة أ
قييم العروض لجنة فتح الأظرفة وت ةتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام إختيار تشكيل

الى مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي يحددها بموجب مقرر تعيين في حدود القوانين المعمول بها 
 ةالمتعاقدة السلط ةة بل ترك للمصلحولم يحدد المشرع الجزائري عدد معين لأعضاء اللجن

 .11ةالتقديري
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 :تقييم العروضو تعداد لجنة فتح الأظرفة -0

ير أنه غ ،في السابق اعتمدت لجنة واحدة لتقييم العروض على مستوى المصلحة المتعاقدة
لعروض لجان فتح الأظرفة وتقييم ا بتعدادالمتعاقدة  ةوفي التنظيم الجديد المعدل يسمح للمصلح

 .12المطلوبين في عمل اللجنة ةوالفعالي ةوذلك لتحقيق وضمان السرع

 شروط إختيار أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: ثانيا:

المؤرخ في  23-32من القانون  ةالثاني ةالفقر  01قد أشار المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 
الصفقات العمومية تشكل لجنة بالمتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة  3532اوت سنة  50

د وضع حدا وبذلك يكون ق ،فتح الأظرفة وتقييم العروض من موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم
الملغى الذي كان فيما سبق  321-25للانتقادات التي كانت توجه له في ظل المرسوم الرئاسي 

وقد  ،في لجنة تقييم العروض دون أشترطها في لجنة فتح الأظرفة ةالمؤهل والكفاء يشترط عنصر
 ساعد على إختيار العرض الامثلتالتي بدون شك قد  ةالمشرع الجزائري على ملء الثغر  حرص

 .13ةالمالي وأ ةسواء من الناحيه التقني

 ةلجزائري لم يحدد بدقن المشرع اأنجد  ،الذكر سالفةفي المادة  أعلاهبالرجوع الى ما ذكر 
 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بل ترك أعضاءفي  ةونوع المؤهل والكفاءة المطلوب ةطبيع

الفقرة الثانية من  01لمسؤول المصلحة المتعاقدة غير أنه وطبقا لنص المادة  ةالسلطة التقديري
الذي  المتعاقدة ةالتي نصت على تشكيل اللجنة من موظفين تابعين للمصلح 23-32القانون 

ى اللجنة هو استبعاد المنتخبين على مستو  ةالموظف في عضوي ةالمشرع لصف أشترطيفهم من 
ا موظفين عتبار أنهم ليسو إ من عضوية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على  ةالجماعات المحلي

 .14مع مهام اللجنة ةنتخابيوقد برر هذا الاستبعاد بتنافي المهام الإ ية،عموميين بالبلد

 

 

                                                                    
 .22، المرجع السابق، ص342-20رشيده معزوز، آليات الرقابه على ابرام الصفقات  العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  12
غنيه عباس، لجنه فتح الأظرفه وتقييم العروض ومدى تكريسها لمبدأ المنافسه في الصفقات  العمومية، مجله الأبحاث  13

 .422، ص 3534، جوان 52العدد ، 50 المجلدوالسياسيه، القانونيه 
 .424نفس المرجع، ص  14



 الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية للبلدية. الفصل الأول:

04 
 

  سير عمل ومهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: الثانيالفرع 
 من الأحكام المنصوص ةتمارس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عملها من خلال جمل

والتي تسعى من خلالها الى التاكد من  342-20والمرسوم الرئاسي  23-32عليها في القانون 
خير على في الا لتنتهي منصوص عليها في دفتر الشروط، طلبات العروض وفق معايير ةصح

بهذا فان و  ،قتصادي ما على المصلحة المتعاقدة التي لها صلاحية المنحإإقتراح إختيار متعامل 
 ،15ستشاري فقطإ لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تمارس دور رقابي و

 :هامها وهي كالاتي نتناول في هذا الفرع سير عملها وم

 سير عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض :اولا

العروض  عدا لإ ةتزامنا مع تاريخ اخر ساع أن عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض يبدإ 
نطلاق إجتماع اللجنة من إ ةفتح الأظرفة اذ هي تكون في نفس تاريخ وساع ةبحص ةالخاص

-20من المرسوم الرئاسي  ةالخامس ةالفقر  11فتح الأظرفة كما جاء في نص المادة  ةخلال عملي
اعه يوافق تاريخ واخر س" المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  342

ير ضجل تحأالعروض التقنية والمالية اخر يوم من  ةظرفألإداع العروض تاريخ وساعه فتح 
تحضير عروض تمدد  ةقانونية فان مد ةاو يوم راح ةاليوم يوم عطلالعروض واذا صادف هذا 

الى ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط وفي  ةضافبالإ "،16الى غاية يوم العمل الموالي
 .17فقات المتعامل العموميصل ةالرسمي ةوكذا النشر  ةالمنشور في الجرائد الوطني علانالإ

التي تتميز  ةتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بتحرير محضر اثناء انعقاد الجلس 
اضرين من قبل هذا اللجنة الح ةوتدوين جميع التحفظات المقدم ،وحضور المتعاملين ةعلنيبجلسة 

من  22بالمتعاملين كما جاء في نص المادة  ةجميع وثائق الخاص علىشير أمن الت ةفي الجلس
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 وفي الاخير يوقع الحاضرون في ،وكذلك ملف الترشح والعرض التقني والمالي 342-20الامر 
 .18منصوص عليها في دفتر الشروطالسجل خاص بفتح الأظرفة 

الاقتصاديين لدى المصلحة المتعاقدة المتعاهدين عند فتح الأظرفة المودعة من طرف 
فتحها حسب ما جاء في نص  ةالى غاي ،19ةمن للاظرفامكان  صيصحيث يقع على عاتقها تخ

 :من المرسوم الرئاسي سالف الذكر التي نصت على التالي 22المادة 

 .تسجيل العروض ةالتثبت من صح -

ترشحهم او  ملفات ةظرفأللمترشحين والمتعاهدين حسب ترتيب تاريخ وصول  ةقائمتعد  -
 ة.والتخفيضات المحتمل ةعروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترح

 .الوثائق التي يتكون منها كل عرض ةقائم تعد -

     .توقع بالحروف الأولى  وثائق الأظرفة المفتوحه التي لا تكون محل طرب استكمال -

ذين اللجنة الحاضرين وال أعضاءتحرر المحضر اثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع  -
 .ةيجب ان يتضمن التحفظات  المحتمله المقدمه من قبل أعضاء اللجن

تدعو المرشحين او المتعاهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة الى  -
 ةالمطلوب ةاو غير الكامل ةرفض عروضهم بالوثائق الناقص لةتحت طائ ةستكمال عروضهم التقنيإ

ومهما ايام ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة  25قصاه أجل أفي  ةالتبريدي ةالتقني ةباستثناء المذكر 
تقييم ب ةعن المتعهد والمتعلق ةيكون من امر استثني من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادر 

 .العروض

تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى الاجراء  -
 .من هذا المرسوم 45حسب الشروط منصوص عليها في المادة 
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ين الى اصحابها من المتعامل ةظرف الغير مفتوحالأة ترجع عن طريق المصلحة المتعاقد -
 .20الاقتصاديين عند الانقضاء حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم

فتح العروض تكون امام حالتين اما استلام عروض يتم فتحها  ةام اشغال جلستفي اخت
 45المادة عن عدم جدوى حيث نصه  إعلانمن المرسوم سالف الذكر او ب 22حسب المادة 

 ةعدم الجدوى طلب العروض في حال إعلانيكون  342-20الثانية من المرسوم الرئاسي فقره 
ار الاموال هدإ ي عرض من المتعاملين الاقتصاديين وهو ما يعني للمصلحة المتعاقدة إستلام إعدم 

غير مرغوب فيها  ةهي حالو  ،21من طرف الطاقم الإداري ككل لةالعمومية ولجهود المبذو 
 ةضروريحاجات المواطنين ال ةبتلبي ةالمرتبط ةصوصا في المشاريع التي تكتسي أهمية بالغخ

 .خيرأالتي لا تحتمل الت

 مهام اللجنة ثانيا:

تقييم العروض مهما وصعبا في نفس الوقت سواء من خلال  ةيعد عمل اللجنة في حص 
لدفتر  النظام الصفقات العمومية وكذلك مدى مطابقته اطلب العروض ومطابقته ةكد من صحأالت

المعد  في دفتر الشروط ةبالنظر للمعايير المدرج ةالمهم ةاخرى وتتجلى صعوب ةالشروط من جه
احهم على عليه وإقتر  ةسلفا من المصلحة المتعاقدة في إنتقاء احسن عرض من العروض المتنافس

ارها لا عتبإاخرى ب ةورقابي من جه ةشاري من جهستإالمصلحة المتعاقدة فهي بذلك تمثل دور 
 .22تخاذ القرارإ ةتملك سلط

ع الجزائري عطى المشر أ لقد  :للمتعاملين الاقتصاديين ةوالمالي ةتقييم العروض التقني -1 
من  23تقييم العروض للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض كما ورد في نص المادة  ةمكانيإ

فتح الأظرفة  ةتي هذا التقييم في نفس الجلسة بعد انتهاء عمليأالمرسوم الرئاسي السالف الذكر وي

                                                                    
ة وتفويضات المتضمن تنظيم الصفقات  العمومي 21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  22الماده  أنظر 20

 المرفق العام.
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  45الماده  أنظر21

 المرفق العام.
 .202محمد مقروف، المرجع السابق، ص 22
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يم العروض لتقي ةوفي يوم اخر دون حضور المتعاملين التي بدورها تتميز هذه الجلسة المخصص
 .23سير اشغالها في ةبالسري

روط لدفتر الش ةقصاء الترشيحات والعروض الغير مطابقإكما نصت نفس المادة على  
تح هيل التقني التي تعتمد فيه لجنة فأالت ةكمرحلة اولى والتي تمر بمرحل ةاو موضوع الصفق

لعرض االتي تنحصر مهامها في مساعده اللجنة على تقييم  ةالأظرفة وتقييم العروض باللجنة التقني
المنصوص  هيل التقنيأللت ادنىكحد  ةاقصائي ةالتقني واقصاء العروض التي تحصلت على علام

 .24عليه في دفتر الشروط

  إقتراح عدم جدوى الاجراءات -0

اقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم  342-20من المرسوم الرئاسي  22طبقا لنص المادة 
في المحضر إعلان عدم جدول اجراءات وذلك  العروض على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء

 :وهي كالاتي 45في الحالات المنصوصه عليها في المادة 

  ستلام اي عرضإعندما لا يتم. 

 ةاي عرض لموضوع الصفق ةعندما لا يتم الإعلان بعدم تقييم العروض عن مطابق 
 .ولمحتوى دفتر الشروط

 المتعاقدة في هذه الحالة لا  عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات حيث ان المصلحة
ذ لدفع المقابل المالي للمتعامل الاقتصادي لتنفي ةاللازم ةتتوفر على الاعتمادات المالي

 .25ةالصفق

 

 

                                                                    
، مجله الاجتهاد 342-20الرئاسي حوريه بورعده، يحي حوليه،طرق ومراحل ابرام الصفقات  العمومية بناء على المرسوم  23

 .224، ص3520، سنه50العدد، 50المجلدللدراسات القانونيه والاقتصاديه، 
محمد بن يطو،عبد الحليم قرين، الرقابه الداخليه للصفقات  العمومية بين النظري و التطبيقي، مجله الحقوق والعلوم السياسيه،  24

 .252، ص3535،جانفي 22العدد
، 3522رق واجراءات ابرام الصفقات  العمومية في القانون الجزائري، دون ط، دار الخلدونيه، الجزائر، سنه خليفه خالد، ط 25

 .34ص
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  قصاء او رفض طلب العروضإ _3

بول اقصاء او رفض العرض المق ةالحق في امكانيلها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 
 روضاقصاء الع ،تقييم العروض ةما جاء في المرسوم ساري المفعول في حص أحكاموهذا عملا ب
لمحتوى دفتر الشروط او موضوع طلب العروض المنصوص عليها بأحكام المادة  ةغير المطابق

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  342-20من المرسوم الرئاسي  12
اديين على ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي التي وتشمل عروض للمتعاملين الاقتص

في  ةتمكن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من معرفه مدى احترام المتعاملين للشروط الوارد
 .26دفتر الشروط وفق النموذج المسطر بشكل صحيح وكامل ةدفتر الشروط وكذا التحقق من تعبئ

  نتائج عمليه التقييم نشر - 2

المتضمن تنظيم  342-20من المرسوم الرئاسي  212بالرجوع لما جاء في نص المادة          
م العروض ن عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييأب القاضيةو  ،الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

لإعلان او ا ةهو في مجملة عمل إداري وتقني فهي تقترح على المصلحة المتعاقدة منح الصفق
ها او إقتراح لالغاء الاجراءات او الغاء المنح المؤقت فإقتراح المنح المؤقت يعتبر ا عدم جدو على 

والتي ينجم عنها إختيار متعهد بالنظر الى المواصفات  ةاهم مرحلة باعتبارها هي الحاسم
ع كل صفقة وموضو  ةالمشروطة في دفتر الشروط والتي تم بناء عليها الإختيار وذلك حسب طبيع

 المتعاملينالمنح المؤقت هو اجراء اعلامي تخطر بموجبه في المصلحة المتعاقدة  ة،عمومي
الاقتصاديين المشاركين في طلب العروض بإختيارها المؤقت والغير النهائي المتعهد من بينهم 

 .27محددة في دفتر الشروط لمعاييروفقا 

 

 

                                                                    
غنيه عباس، لجنه فتح الأظرفه وتقييم العروض ومدى تكريسها لمبدأ المنافسه في الصفقات  العمومية، المرجع السابق،  26

 .420ص
،القسم  3520سبتمبر  21المؤرخ في  342 -20ومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات  العم 27

 312، ص  3522، جسور للنشر والاشعار، الجزائر، سنه 0الطبعة الاول،  
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 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ومدى فعاليتها صلاحياتطلب الثاني : الم
من الصلاحيات من خلال أحكام  ةلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض جمل تمارس

التي تتضمن  342-20وكذلك المرسوم الرئاسي  23-32المنصوص عليها صراحة في قانون 
صور تعاني من بعض القفي نفس الوقت غير أنها  ةوالتقني ةوالرقابي ةمن الاعمال الإداري ةجمل

هذا الذي يحجم ماذا فعاليتها وسنتطرق في هذا المطلب الى صلاحياتها في الفرع الأول ومدى 
 .فعاليتها في الفرع الثاني

 : الفرع الأول: صلاحيات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
عداد تقرير تحليل إبمكلفة  ةهيل التقني التي تعتمد فيها اللجنة على لجنة تقنيأالت ةمرحلتعد 

التي لم  العروض ملجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض التي بدورها تتولى اقسا ةالعروض لحاج
في دفتر الشروط معد سلفا حيث أنه يكون توزيع  ةتقنيا والمحدد ةالمؤهل ةتتحصل على العلام

 ةوالفني ةتقنيومتطلباتها ال....( اشغال او لوازم  ة )موضوع كل صفق ةالنقاط على اساس طبيع
من المرسوم  20تعقيدها فهي تتفاوت من طلب عروض الى اخر كما ورد في نص المادة  ةودرج

ن لا أبشرط  ةمعايير خاص ةضافإالرئاسي سالف الذكر التي اعطت الى المصلحة المتعاقدة 
 : 28من بينها ةتكون تعجيزي

 النوعية. -

 الطابع الجمالي والوظيفي. -

 .نفيذاجال التسليم والت -

 ة.الاجمالي ةالسعر والتكلف -

 .ةالتقني ةالقيم -

لتخفيضات ا ةهيلهم تقنيا مع مراعأللمتعهدين الذين تم ت الماليةالقيام بدراسه العروض 
حيث تقوم طبقا لدفتر  الشروط بإنتقاء اما العرض الاقل ثمنا من بين ، في عروضهم ةالمحتمل

سعار كمعيار فقط او اذا تعلق الامر ختيار الإإللمرشحين المختارين في حال  الماليةالعروض 
                                                                    

، مجله الاجتهاد 342-20حوريه بورعده، يحي حوليه،طرق ومراحل ابرام الصفقات  العمومية بناء على المرسوم الرئاسي  28
 .222، ص3520، سنه50العدد، 50المجلديه والاقتصاديه، للدراسات القانون
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بالخدمات العاديه واما الاحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديه اذا كان الاختيار قائما اساسا 
و تقييم  ةظرفهكذا فرض المشرع الجزائري بخلقه لجنه فتح الأ ،لخدماتلعلى الجانب التقني 

من  ةيوهذا نجده يضمن قدرا كافيا من الشفاف ،برام الصفقات العموميهإعلى  ةقبلي رقابةالعروض 
لمتعهدين بين ا ةمشروع ةمنافسفي ضنان  العروض ظرفه وتقييمفتح الأ خلال صلاحيات لجنة

في  29عن التعاقد ةمام ما تحتمله من نفقات مترتبأ ةالعام ةويحمي ويحفظ على حقوق الخزين
 لبلدية.الصفقات العمومية ل

 و مرحلة ةرففتح الاظ مرحلةرفه وتقييم العروض ما بين ظلجنه فتح الأ اتنقسمت صلاحيإ
شير على أبالمتعاملين المترشحين الت خاصةال ةفتح الاظرف ةحيث تقوم في جلس ،تقييم العروض

راع عدم قتلإ ةضافكد من جميع الوثائق الموجوده بالإأالحروف الاولى والتبعروض المتعاملين 
 باقصاءة لجنالاما في مرحله تقييم العروض تقوم  ،ي عرضإستلام إعدم  حالةجدوى في 

لدفتر الشروط وبعدها تقوم بفحص العروض على مرحلتين المرحله الاولى  ةالعروض غير المطابق
لين المتعام ةفي دفتر الشروط والتي بتطبيقها يمكن معرف ةالمعايير المدرج ة منتكون بتطبيق جمل

للمتعاملين  ةهيل المالي من خلال تحليل العروض الماليأالت ةا لتاتي بعدها مرحلهلين تقني  أالمت
 ةوالتقديري ةيفي الكشوف الكم ةكد من عدم تجاوزها لحدود المبالغ المذكور أوالت ،ا فقطالمتاهلين تقني  

وى في قت او عدم جدقتراح المنح المؤ إلتنتهي صلاحيتها ب ةالمتعاقد ةمن طرف المصلح تالمعد
ك تعتبر فبذل ةالمتعاقد ةقتراح الإلغاء على المصلحإا او لي  اا او مهل تقني  أعدم وجود اي مت حالة

 .30ةتقني ةستشاريإصلاحيتها 

 الفرع الثاني: مدى فعليتها
ن فتح الأظرفة وتقييم العروض يتم من طرف أالى  23-32من قانون  40المادة نصت  

حيث رسمت مهام اللجنة بموجب  ،31وتقييم العروض دون التفصيل في مهامهالجنة فتح الأظرفة 
اين تمارس مهامها على مرحلتين  342-20من المرسوم الرئاسي  23و  22نص المادتين 

                                                                    
، ص 3520سبتمبر  21المؤرخ في  342 -20عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات  العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  29

204. 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر 342-20علي كباش، كمال قاقي، لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في ظل المرسوم الرئاسي  30

 .23، ص3535-3520تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة، السنة الجامعية 
 يحدد القواعد العامه المتعلقه بالصفقات  العمومية. 3532اوت  50المؤرخ في  23-32من القانون  40الماده  أنظر 31
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إختيار  تقييم العروض التي يتم على اساسها ةومرحل ةتحضيري ةفتح الأظرفة وتعتبر مرحل ةمرحل
التي  ةلبالغا هميةتبرز من خلالها مدى فعاليتها بالنظر الى الأ ةالمتعامل الاقتصادي هذه المرحل

 .تحظى بها

 فتح الأظرفة ةمدى فعاليتها خلال مرحل :اولا

 ةمن خلال هذه المرحل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضقيد المشرع الجزائري مهام  
وذلك بغرض تفادي حدوث اي تلاعبات او تجاوزات وتتجلى هذه  ةدقيق ةبقيود وضوابط قانوني

 .32القيود من خلال الطابع الكتابي لمهام اللجنة لغرض ابراز مدى فعاليتها

ري ن المشرع الجزائأعلاه أ لجنة من خلال الطابع الكتابي ما يفهم من نص المادة الفعاليه  -1
 ةخاص ةجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض كتاباستوجب اثبات اجراء فتح الأظرفة التي تقوم بها ل

ن يتضمن المحضر التحفظات التي يبديها أعضاء اللجنة الحاضرين ذلك ان احتمال أوأنه أشترط 
بالعروض وارد الامر الذي  ةالمتعلق ةحدوث إختلاف بين الأعضاء حول احد المسائل القانوني

 .33زيز مبدأ المنافسةعلى هذه الاجراءات بغرض تع ةان يوفي شفافي أنهمن ش

ة وتفعيل توسيع مجال المنافس للبلدية من خلال توسيع دائرة المشاركة في الصفقات العمومية -3
حق كافه المشاركين من المتعاملين الاقتصاديين والحصول على اكبر عدد ممكن من العروض 
هذا ما قد يساعد على إنتقاء العرض الافضل ومنه نجاعة الصفقة المراد إبرامها فقد جاء في 

ة دعوى المصلحة الفقرة السادسة على امكاني 342-20من المرسوم الرئاسي  22نص المادة 
 ةو غير الكاملا ةو المتعهدين كتابيا لاستكمال عروضهم بالوثائق الناقصأالمتعاقدة المترشحين 

 ةالى ان ذلك لا يشمل المذكر  ،34ايام من تاريخ فتح الأظرفة 25جال آويكون ذلك في  ةالمطلوب
ي التقييم المالي عروض ابتقييم ال ةعن المتعهد والمتعلق ةوكل الوثائق الصادر  ةالتقنية التبريري

 .35وتكافؤ الفرص بين المتنافسين ة لضمان مبدأ المساوا 

 
                                                                    

 .203محمد مقروف، المرجع السابق، ص 32
 .420غنيه عباس، المرجع السابق، ص 33
العمومية وتفويضات  المتضمن تنظيم الصفقات 12/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  22الماده  أنظر 34

 المرفق العام.
 .420مرجع، صنفس الغنية عباس،  35
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 مدى فعاليتها خلال مرحلة تقييم العروض ثانيا:

ار ومن خلالها يتم على اساسها إختي ةلإبرام الصفق ةتقييم العروض اهم مرحل ةتعد مرحل
لجنة فتح  ةتبرز فعالي ةمتعامل اقتصادي للتعاقد مع المصلحة المتعاقدة لذلك وفي هذه المرحل
بين  ةير تميزيغ المعاييرالأظرفة وتقييم العروض من خلال تكريس مبدأ المنافسة التي تعتمد فيه 

 ة.لمبدأ المنافسة الشريف ةالمتعاملين الاقتصاديين ومنع الممارسات المنافي

للسلطه  ةيستند إنتقاء العرض الاكثر ملائم العرض حيث عند تقييم ةمعايير غير مميز اعتماد  -1
 .36لتقييم والمقارنه بينها ةالمتعاقدة بل تبنى معايير محدد ةللمصلح ةالتقديري

استثناء عطى أ  23-32من القانون  13المشرع الجزائري وبموجب نص المادة  غير أن
لقانون ل ةعضالجزائري والمؤسسات الخا أللمنتوجات ذات المنش ةفضليمن خلال منح هامشا للأ
برر قويا في م دس مالها جزائريون مقيمون الى ان هذا الاستثناء يجأر  ةالجزائري التي يحوز اغلبي

 لفرصا المنتوج الاجنبي وخلق نوع من تكافؤ ةودعم المنتوج الوطني في مواجه ةحماي ةضرور 
 .37بينهما

ها من وحمايت ةطار تشجيع المنافسة النزيهإالممارسات المنافية لمبدأ المنافسة في  منع -0
الممارسات غير المشروعة التي تصدر من بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون افعالا 

المتعاملين الاقتصاديين المنافسين فقد منح المشرع الجزائري بموجب نص  ةحري ةمن شأنها عرقل
فتح الأظرفة وتقييم العروض الحق  فأنه يجيز للجنة 342-20من المرسوم الرئاسي  23المادة 

على  ةفي منع اي شكل من اشكال تقييد المنافسة سواء بواسطة الاتفاقيات او التعسف في الهيمن
 .38ارسات المنافية لمبدأ تكافؤ الفرصالسوق وغيرها من المم

 

 

                                                                    
 .242، مشور الحلبي الحقوقيه، دمشق، ص2الطبعة ، -دراسه مقارنه-مهند محتار نوح، الايجاب والقبول في العقد الاداري  36
 يحدد القواعد العامه المتعلقه بالصفقات  العمومية. 3532اوت  50المؤرخ في  23-32من القانون  13الماده  أنظر 37
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20الرئاسي من المرسوم  23الماده أنظر  38

 المرفق العام.
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 الفرع الثالث: القصور في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
ا ضعف جملة من الخصائص يستشف منهبتشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض  تتسم

تشكيلتها لفي التنظيم القانوني لها مما يؤثر سلبا على فعاليتها سواء تعلق الامر بالطابع الموحد 
 : لمتعاقدةا ةعضائها للمصلحأ  ةاو غموض شرط التاهيل والكفاءة في أعضاء اللجنة وكذلك تبعي

 :فتح الأظرفة وتقييم العروض ةلتشكيل الطابع الموحد -1

تبر في حد موحدة يع ةن دمج المشرع الجزائري لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بتشكيلإ
فقات الص ةطار حوكمإفي  ،فهي من جهة تساعد على تبسيط الاجراءات ،ذاته سلاح ذو حدين

تقييم  ةن جعل الأعضاء المكلفين بفتح الأظرفة هم نفسهم الذين يتولون مهمأكما  ،العمومية
 ةكبير  ةالرقابة فعالي ةفي على عمليظهذا ما ي ة،اكبر بالعروض المقدم ةمنحهم درايبالعروض 

طار إسابق الملغى في الاخرى كانت تقييم العروض في المرسوم الرئاسي  ةومن جه أنهغير 
يساعد  ما ،اخرين أعضاءللعروض من طرف  ةثاني ةدراس ةنظام الفصل بين اللجنتين بمثاب

على تدارك الاخطاء التي من المحتمل قد تكون اللجنة الأولى قد وقعت فيها وبذلك فهي تمنح 
بين  ةن شرط تنافي العضويأالمتعاقدة كما  ةناسب للمصلحاكبر في إختيار العرض الم ةدق

لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض يعد بحد ذاته ضمان للمتنافسين من خلال فرض الحياد 
 .39وحجم فرص التلاعب بين الأعضاء لصالح متعامل اقتصادي معين

 :في أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ةهيل والكفاءأشرط الت غموض-0

لجنة فتح  ةن تشكيلإف 23-32من القانون  ةالفقرة الثاني 01الرجوع الى نص المادة ب
ن المشرع إوبهذا ف ،40كون من موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهمتالأظرفة وتقييم العروض ت

 321-25المرسوم الرئاسي الجزائري قد حاول وضع حد للانتقادات التي كانت توجه له في 
ما بين لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض قد  ةهذا الاخير وفي اطار نظام التفرق ،الملغى

ل ن المشرع من خلاإاكد على عنصر المؤهل والكفاءة في اللجنة الثانية دون الأولى وبهذا ف

                                                                    
غنيه عباس، لجنه فتح الأظرفه وتقييم العروض ومدى تكريسها لمبدأ المنافسه في الصفقات  العمومية، المرجع السابق،  39

 .424ص
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سيساعد على إختيار العرض الامثل سواء تعلق ذلك من الناحيه المالية  ةاستدراكه في هذه الثغر 
 .41او التقنية

 ةسالف الذكر على استفاد 23-32من القانون  50في نفس السياق فقد نصت المادة 
قات العمومية فوابرام وتنفيذ وكذلك مراقبة الص بتحضيرالموظفون والاعوان العموميون المكلفون 

هذا ما  ،ين المستوى واثراء المعارف القانونية المتعلقة بالصفقات العموميةمن تكوين مؤهل لتحس
لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض هم معنيون بهذا التكوين على اعتبارهم مكلفون  أن أعضاءيعني 

 .42بمراقبة الصفقات العمومية

لم  ائري المشرع الجز  فإنن أمن هذا فقد نلاحظ نوعا من الغموض في هذا الش على الرغم
في أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم  ةت المطلوبآالمؤهلات ونوع المكاف ةطبيع ةيحدد بدق
الرجوع لمسؤول المصلحة المتعاقدة ب ةالتقديري ةالسلط ةذا ما يسمح لفتح الباب لممارسه ،العروض

 روعلى خلاف التشريع الجزائري نجد في بعض التشريعات الاخرى على غرا ة،الخاص ةلقناعت
 .المؤهلات والكفاءات للجان فتح المظاريف ولجان البث ةالجهاز العامة في مصر قد حددت وبدق

 ةقداللمصلحة المتع وتقييم العروض ظرفة أعضاء لجنة فتح الأ تبعيه -3

ث أنه حي ةأعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض للمصلحة متعاقد ةتظهر تبعي
 .43موظفون تابعون لها بالإضافة الى ان تعيينهم يتم من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة

فقد جاء  ة،قدالجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض موظفون تابعون للمصلحة المتعأعضاء 
ان تشكيل لجنة والتقييم العروض يكونون  23-32الفقرة الثانية من القانون  01في نص المادة 

 ورافضوهنا فقد نجد أنه قد انقسمت الاراء بين مؤيد  ،44موظفين تابعين للمصلحة المتعاقدةمن 
حيث يرى المؤيدون بان هذا الشرط يمنع تعيين أعضاء من خارج المصلحة المتعاقدة لاهداف قد 

حة المصل ةهذا ما يفتح الباب امام الشك في ني ،كل البعد عن المصلحة العامة ةتكون بعيد

                                                                    
محمد الشريف كتو، حمايه المنافسه في الصفقات  العمومية، المجله الجزائريه للعلوم القانونيه والسياسيه والاقتصاديه، كليه  41

 20، ص3525، سنه 53العددالحقوق جامعه  الجزائر، 
 يحدد القواعد العامه المتعلقه بالصفقات  العمومية. 3532اوت  50رخ في المؤ  23-32من القانون   50أنظر الماده 42
غنيه عباس، لجنه فتح الأظرفه وتقييم العروض ومدى تكريسها لمبدأ المنافسه في الصفقات  العمومية، المرجع السابق،  43

 .424ص
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صفقات في ابرام عقودها لتنظيم ال ةدة الامر الذي ثبت حدوثه في بعض المؤسسات الخاضعالمتعاق
في حين يرى الطرف الاخر وهم الرافضون لهذا الشرط ان ادراج أعضاء يمثلون  ،45العمومية

هيئة اخرى في لجنة فتح الأظرفة والتقييم العروض من غير الموظفون المختارون من طرف 
هذه  ويمكن القول سواء تشكلت ة الرقابة،اكبر على عملي ةد يطفي مصداقيالمصلحة المتعقده ق

ة الفساد دائر  ئ عنلمصلحة المتعاقدة او خارجها فهذا لن يجعلها بمنلاللجنة من أعضاء تابعين 
وقوع هذه اللجنة لتفادي ال أعضاءهيل أكفاءة ومدى تالو  ةغير أنه من الاهم التركيز على النزاه

ج دائرة من خار  ويتصفون بالنزاهةوقد يكون من الاجدر وجود أعضاء ذوي كفاءة  ،في دائرة الشك
 .46اكثر على الرقابة ةالمصلحة المتعاقدة قد يطفي فعالي

الموظف في أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  ةن أشترط المشرع الجزائري صفإ
نهم ليسوا اعتبار أبذه اللجنة في ه ةواقصاء واستبعاد المنتخبين على مستوى الجماعات المحلي

عل هذا هذا ما يج ،مع مهام اللجنة ةن عموميين واقصائهم قد جاء لتنافي المهام الانتخابييموظف
وهذا على خلاف بعض  ،الاقصاء غير مراعي لمميزات وخصوصيات الجماعات المحلية

التشريعات المقارنه من بينها التشريع الفرنسي الذي لا يمنع عضوية المنتخبين المحليين في لجنة 
 .47طلب العروض في الجماعات المحلية

 تعيين أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من طرف المصلحة المتعاقدة-2

يحدد مسؤول " 342-20الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي  213جاء في نص المادة 
وقد  ،48.".....المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة توجد فتح الأظرفة والتقييم العروض

تحسب للمشرع الجزائري بالنظر لإختلاف المصالح المتعاقدة وكذلك  ةايجابي ةتعتبر هذه بادر 
للبلدية لا تكون  ةفقد تكون التشكيلة التي تعتبر مناسب بحد ذاتها، ةود الإداريالعق ةإختلاف طبيع

                                                                    
حمزة خضري، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد، يوم دراسي حول تنظيم الجديد للصفقات العمومية  45

 .52،ص3521فيفري  32وتفويضات المرفق  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، يوم 
،ص 3522، دار الخلدونية، الجزائر، سنة طبعةالنوي خرشي،تسير المشاريع العمومية في إطار الصفقات العمومية، دون  46

224. 
 .224، المرجع السابق، صعباسغنيه  47
العمومية وتفويضات  المتضمن تنظيم الصفقات 21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  321المادة  48

 م.المرفق العا
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 ،49خرى الى ا ةمصلحة متعاقدمن على سبيل المثال لذا من الطبيعي إختلافها  ةللجامع ةمناسب
غير أنه قد يثار غموض الذي قد يؤثر على عدم تحديد عدد أعضاء اللجنة ما يفتح المجال 

قانونية  ةواسعا لمسؤول المصلحة المتعاقدة في تحديد العدد الذي يراه مناسبا وهو ما يشكل ثغر 
كن كما كان من المم ،50ةما بين المتعاملين وقواعد الشفافي ةمنافسة في الفي اختراق مبدأ المساوا 

او المستحسن تحديد المشرع الجزائري عدد أعضاء اللجنة ليحذو حذو العديد من التشريعات 
كما هو معمول به في التشريع الفرنسي على سبيل المثال التي حدد فيها تشكيلة لجنة  ةالمقارن

 .51أعضاء ةطلب العروض للجماعات المحلية برئيس وخمس

                                                                    
، 3520سبتمبر  21المؤرخ في  342 -20عمار بوضياف، شرح شرح تنظيم الصفقات  العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  49

 .22المرجع السابق، ص
حمزة خضري، اليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراء قانون عام، كلية الحقوق  50

 .243، ص 3524/3520، 52جامعة الجزائر
 .220غنيه عباس، المرجع السابق، ص 51
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 لصفقات العمومية للبلديةالمبحث الثاني: الرقابة الخارجية على ا
لقد اعتنى المشرع الجزائري بموضوع الرقابة على الصفقات العمومية التي حضيت اهتمام 

كان  ةكبير وهذا ما نلمسه من خلال تعرض هذا النوع من الرقابة الى التعديل والاطراء في كل مر 
ذلك المرسوم الرئاسي وك 23-32فيها قانون الصفقات العمومية حيث أنه من خلال القانون  يعدل

، 52ةياو بعد ةالذي اشتمل على مختلف انواع الرقابات من رقابة داخلية خارجية قبلي 20-342
المال العام وضمان المنافسة في الوصول الى على نظرا لأهمية هذه الرقابة في الحفاظ وبال

لجميع العمومية و  الطلبات العمومية من جهة واتجاه هذه الرقابة وشمولها لجميع انواع الصفقات
المراحل التي تمر بها الصفقة من جهة حاولنا في هذا المبحث ابراز الرقابة الخارجية على 

المطلب  في هذا المبحث من خلال سنتطرق الصفقات العمومية للبلدية سواء كانت قبلية او بعدية 
 .الثاني الأول على الرقابة الخارجية القبلية وكذلك على الرقابة البعدية في المطلب

 المطلب الأول: الرقابة الخارجية القبلية
في عرض ملف مشروع الصفقة المعد من طرف المصلحة المتعاقدة  ةباتتجلى هذه الرق

على حسب المعيار المالي والمعيار العضوي لمشروع الصفقة  ةعلى لجان متخصصة ومتعدد
ف المصالح من طر  ةالمبرم للبلدية وتهدف هذه الرقابة الى التحقق من مطابقة الصفقات العمومية

بالعمل  ةوكذلك التحقق من مدى إلتزام هذه الاخير  ة،المتعاقدة مع النصوص القانونية والتنظيمي
ع ومنهجية ونظامها باعتبارها رقابة ذات طبيعة قانونية للتاشيره التي فرضها المشر  ةالمبرمج بكيفي

متعاقدة ابرام اي صفقة الا بعد حصولها على للمصلحة ال على المصلحة المتعاقدة حيث لا يمكن
، سنتطرق في هدا المطلب الى لجنة الصفقات العمومية للبلدية في الفرع الأول ونعرج التأشيرة

   في الفرع الثاني و المحاسب العمومي في الفرع الثالث.المراقب المزانياتيكذلك على 

 الفرع الأول: لجنة الصفقات العمومية للبلدية
 تها:لجنة الصفقات العمومية للبلدية وإختصاصنتطرق في هذا الفرع الى تشكلة 

 

                                                                    
، ديسمبر 53 العدد، 20 المجلد، مجلة معارف، 23-32كمال مصطفاوي، مستجدات قانون الصفقات العمومية رقم  52

 .232، ص 3534
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 تشكيلتهااولا: 

 222و 222لجان الصفقات العمومية من خلال المواد  ةتطرق المشرع الجزائري لتركيب 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض  342-20من المرسوم الرئاسي  220و 224و

مية مراعيا فقات المؤسسات العمو صمميز بين تركيبتها بالنسبه لصفقات الدولة و  ،المرفق العام
فقد جاء  ،53في ذلك مميزات كل نوع من هذه الصفقات لإختلافها وتباينها عن بعضها البعض

فقات صمن المرسوم الرئاسي السالف الذكر على تشكيلة لجنة البلدية لل 224في نص المادة 
مشاريع دفاتر  ةبالبلدية من حيث دراس خاصةليه الرقابة على الصفقات الالعمومية التي تتولى عم

 :النحو التالي عن تهافي التنظيم وقد جاء تشكيل ةالشروط والصفقات والملاحق في الحدود المبين

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثل عنه رئيس -

 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

 .الشعبي البلدي منتخبين اثنين يمثلان المجلس-

 (.ةمصلحة الميزانية مصلحة المحاسب)ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية  -

اشغال )حسب الموضوع الصفقة بناء  ةللولاي ةبالخدمة ممثل عن المصلحة التقنية المعني -
 .54اءعند الاقتض ....(ري  ،عمومية

رئيس )يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة والمستخلفين الخاصين بهم من قبل رئيس اللجنة  
صين ون بحكم وظيفتهم وهم الممثلين والمستخلفين الخاينباستثناء المع (المجلس الشعبي البلدي

ستخلفه وممثل المصلحة التقنية وم ،وممثل المصلحة المتعاقدة ومستخلفه ،التابعين وزاره المالية

                                                                    
القانون، اتر السياسة و محمد محمودي، دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية الإجراءات إبرام الصفقات العمومية، دف 53

 .30، ص3520، جوان 53،العدد22المجلد
العمومية وتفويضات  المتضمن تنظيم الصفقات 12/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  224المادة أنظر  54

 المرفق العام.
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من المرسوم  221ن التعيين بالاسم ولمده ثلاث سنوات قابله للتجديد كما جاء في نص المادة ويكو 
 .55المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 342-20الرئاسي 

  ات البلدية في مجال تحضير الصفقةفقللجنة الص ةبياالإختصاصات الرق ثانيا:

سالف  2042من المرسوم الرئاسي  210المادة كد المشرع الجزائري من خلال نص أ
على قيام لجان الصفقات العمومية بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية  الذكر

واتمام ترتيبها اي في تحذير دفاتر الشروط ومنه فأنها دراسه مشاريع دفاتر شروط من قبل اللجنة 
س ي مرحلة الإعلان عن الصفقة فهي بذلك تمار ف عيكون قبل الشرو  ،البلدية للصفقات العمومية

 ،لى دفتر الشروطشير عألمصلحة المتعاقدة في عمليه ابرام الصفقة حتى يتم التاالرقابة قبل شروع 
مشاريع دفاتر الشروط من قبل اللجنة البلدية للصفقات العمومية الى صدور مقرر  ةتؤدي دراس

ا من تاريخ إداع الملف لدى كتابه اللجنة طبقا يوم 35او رفضها في اجل اقصاه  ةشير أمنح الت
وهذه الخطوه تعتبر فعاله اراد من خلالها  ،من المرسوم الرئاسي سالف الذكر 220لأحكام المادة 

المشرع الجزائري تطبيق الرقابة على جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة وكذلك جميع مراحلها بدءا 
 .56الإبرام قبل الشروع في ةة المتعاقدة في الاخطاء الماديمن مرحلة التحضير تفاديا لوقوع المصلح

 الإختصاص الرقابي للجنة البلدية للصفقات العمومية قبل تنفيذ الصفقة ثالثا:

بعدما تتحصل المصلحة المتعاقدة على دفتر الشروط المصادق عليه من قبل اللجنة  
اد ة ثم من بعدها الى مرحلة اسنقصقات العمومية تمر الى مرحلة الدعوى الى المناصفالبلدية لل

 في نفس وسائل الإعلان التي استخدمتها للإعلان فقةالصفقة ثم الإعلان عن المنح المؤقت للص
بعد كل ما سبق توضع المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة لدى لجنة البلدية  المناقصة، عن

من المرسوم  00في المادة  شير عليه والذي يتضمن كل البيانات المنصوص عليهاألدراسته والت
ويجب ان  "،57.....عمومية ةيجب ان ان تؤشر كل صفق"والتي تنص على  342-20الرئاسي 

                                                                    
العمومية وتفويضات  صفقاتالمتضمن تنظيم ال 12/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  221المادةأنظر  55

 المرفق العام.
علي سايح جبور،دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان سلامة اجراءات إبرام الصفقات العمومية، مجلة البحوث القانونية  56

 .01، ص 3535، سنة 52العدد،52المجلدوالاقتصادية، 
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات المرفق  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  00المادة 57

 العام.
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الخصوص البيانات تقدم من المصلحة المتعاقدة هذا المشروع مرفقا بملف كامل لتشرع بتتضمن 
كلا ومضمونا شكد من مطابقتها أوالت ةوتفحص كل وثيق ةلبلدية بدراسالعمومية ل لجنة الصفقات

 .ما تعلق بتنظيم الصفقات العمومية ةللتشريع والتنظيم المعمول بهما خاص

 دراسه الطعون في المنح المؤقت من قبل لجنة الصفقات العمومية للبلدية رابع:

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  342-20لقد كرس المرسوم  
 ةفي معامل ة الوصول للطلبات العمومية والمساوا  ةمبدأ حري 50من خلال نص المادة  العام

لاجراء الطعن  ةوهو ما يظهر جليا من خلال القوانين المنظم ،58المترشحين وشفافيه الاجراءات
من المرسوم الرئاسي سالف  03كما جاء في نص المادة  ،فقات العموميةصفي المنح المؤقت لل

ل حيث منحت للمتعهد الاقتصادي الحق في رفع الطعن في هذا المجا ةالذكر التي جاءت فاصل
ك في منها اللجنة البلدية وذل ةامام لجنة الصفقات المختص ةالخاص بالمنح المؤقت لصفقة معين

 ةالنشر  او ةايام من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد الرسمي 25جال اقصاه آ
ن يتم تمديد هذا التاريخ اذا تزامن اليوم العاشر مع أ للصفقات المتعامل العمومي على ةالرسمي

 .59ييوم عطله قانونية الى يوم العمل الموال

سالفه الذكر من الفقرة الثامنه منه حيث نجد ان اللجنة البلدية  المادةنص لقد جاء في 
 الطعون المرفوعه لها وتفصل فيها بموجب قرار تصدره في اجال ةللصفقات العمومية تقوم بدراس

من طرف المتعامل  ن ايام المحددة لرفع الطعو  25يوم ابتداء من تاريخ انقضاء اجل ال  20
 .60منح المؤقت ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعنالالاقتصادي المحتج على 

المؤقت للصفقة لا يمكن ان يعرض مشروع غير أنه في حالة وجود طعن في المنح 
بتداء من تاريخ نشر إعلان المنح إيوما  25جل آالصفقة على اللجنة لدراسته الا بعد انقضاء 

  ودراستهايام(  25هذه الاجال توافق الاجال المحددة لتقديم الطعن المذكور) حيث أن ،المؤقت
حالة تجتمع اللجنة البلدية للصفقات العمومية وفي هذه ال (ايام 50)ولتبليغ قرار اللجنة  (يوم 20)

                                                                    
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  50أنظرالمادة 58

 المرفق العام.
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20الرئاسي من المرسوم  03أنظر المادة59

 المرفق العام.
 .441المرجع السابق، ص  علي سايح جبور، 60
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 لجنة صفقات دعلى حيا ةبحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري وذلك محافظ
امامها من طرف المتعامل الاقتصادي صاحب  ةالعمومية للبلدية حالة دراستها للطعون المرفوع

 .61الطعن

 الصفقات العمومية للبلديةالفرع الثاني: رقابة المراقب الميزانياتي على 
ين على الصفقات العمومية للبلدية الى نتيجت يزانياتيالدور الرقابي للمراقب الم يستند

 .تزامالإل ةبعدم مطابق لللصفقة او الرفض المعل ةشير أاساسيتين وهما اما قبول ومنح الت

 ةشير أفي قبول ومنح الت اتيالمراقب الميزاني ةسلط اولا:

قانونية المعمول للشروط ال ةالى التحقق من مطابقة الإلتزام بالنفق اتييسعى المراقب الميزاني 
بها وايضا التحقق من توفر الاعتمادات المالية وكذلك الشروط الشكليه لينتج عن هذه العملية 

لقانوني الذي الاذن ا ةالاخرى فهي تعتبر بمثاب ةعلى بطاقه الإلتزام والوثائق الثبوتي ةشير أوضع الت
شغال او أموضوع الصفقة سواء كانت  ةليه الامر بالصرف للمصلحة المتعاقدة بمباشر آيستند 

 25كما جاء في نص المادة  دفع للمحاسب العمومي ةخدمات او دراسات ويحرر بموجبها حوال
ات قالمتعلق بالرقابة السابقة للنف 2003نوفمبر  24المؤرخ في  424-03من المرسوم التنفيذي 

نوفمبر  21المؤرخ في  224-50من المرسوم التنفيذي  52التي يلتزم بها المعدلة بموجب المادة 
355062. 

 يةالمحاسب ةسؤوليته بين المسؤوليمالتي تتراوح  يويكون في هذا السياق لمراقب الميزانيات
مدى  تابعةمالتي تلزمه بضبط حسابات الإلتزام واعداد تقارير دوريه موجهة الى وزير المالية ل

يخالف القوانين  بما ةشير أتنفيذ الميزانية وكذلك مسؤوليه جزائيه في حالة تاخر او رفض او منح ت
 ةميزانيلوبهذا يكون المراقب ا ةمام مجلس المحاسبأ متابعةالمعمول بها هذا ما يجعله عرضه لل

 ة.ملزم في كل حالات بالتقيد بالشروط القانونية المعمول بها لمنح التاشير 

 

                                                                    
 .202، ص3552عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر و التوزيع، الجزائرن سنة  61
المتعلق بالرقابة الســـابقة للنفقات التي يلتزم  2003نوفمبر  24المؤرخ في  424-03ي من المرســـوم التنفيذ 25المادة أنظر  62

 .3550نوفمبر  21المؤرخ في  224-50من المرسوم التنفيذي  52بها المعدلة بموجب المادة 
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  سلطه المراقب الميزانياتي في رفض منح التاشيرة ثانيا:

وهنا فان حالة رفض منح التاشيرة هي ضمن سياق رقابي متسلسل للصفقات العمومية 
لحتميه مشروعية الصفقة فان الرفض هو النتيجه اللبلدية فاذا اعتبر ملف الإلتزام مخالف لعناصر 

 :ضمن حالتين رفض مؤقت ورفض نهائي 224-50وقد حدده المرسوم التنفيذي رقم  ،للصفقة

من ،  424-03من المرسوم التنفيذي رقم  22لقد جاء في نص المادة  الرفض المؤقت -1
 يجب حيث ان هذا العيب لاخلال تحقق وجود عيب غير جوهري ببطاقه الإلتزام قابله للتعديل 

 :ان يتجاوز الاسباب الاتيه

د عليه المراقب ندا يعتموالتي تعد س ةللإلتزام بالنفق ةحالة عدم كفايه وانعدام الوثائق الثبوتي -
 .في ممارسة الرقابة القبلية اتيالميزاني

 .عيب مخالف للتنظيم المعمول به قابل للتصحيح ايشوبه ةفي حالة إقتراح الإلتزام بنفق -

 .63في الوثائق المرفقه بالإلتزام ةفي حالة نسيان احد البيانات الهام -

ن الإصلاح الميزانية قد تم توحيد فيه بطاقه الإلتزام لدى مختلف أوفي هذا السياق نذكر 
في  ؤرخةالم 2020رقم  ةانيالعامة للميز  ةعن المديري ةالصادر  ةالادارات من خلال محتوى المذكر 

حيث يبلغ الرفض المؤقت للامر بالصرف للتصحيح والاستدراك الناقص ،64 3532 /52/23
غير  ةقبل الموافقة على الإلتزام وبناء على ذلك فان الرفض مؤقت يكون في حالات تنظيمي

 .تكون قابله للاستدراك ةجوهري

  الرفض النهائي لمنح التاشيرة -0

يستند رفض النهائي الى ،  424-03من المرسوم التنفيذي  23قد جاء في نص المادة 
ب الاسباب حس مخالفه قاعده جوهريه لا يمكن تعديلها او استدراكها حالات الرفض النهائي هي

 التاللية:

 السارية المفعول. عدم تطابق الإقتراح بالإلتزام للقوانين -

                                                                    
شريعية الاخيرة، ات التشافية حفار، سهام رحال، دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية قراءة في المستجد 63

 .050، ص3534، سنة 53العدد، 50المجلدالمجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 
 .3532/ 23/ 52المؤرخة  في  2020المذكرة رقم  64
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 .ةعدم توفر اعتمادات مالية لازم -

 .عدم احترام الامر بالصرف الملاحظات المدونه على مذكره الرفض المؤقت-

وهنا يستطيع القول بان الرفض النهائي ياتي في مرحلة ما بعد الرفض المؤقت فاسباب  
ي سابقتها في الرفض مؤقت فهي شكليه غير ان المشرع الجزائر كس ليالرفض النهائي موضوعيا 
م ليل اسباب الرفض للامر بالصرف مع التوضيح والسند القانوني المدعألزم المراقب الميزانيات بتع

 .65لرفض التاشيرة بغرض تجنب التعسف استعمال سلطته الرقابية

 في حالة التغاضي:-3

ة ليه التراضي لتجاوز رفض منح التاشير آلقد اعطى المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة 
 ة المراقبته دون التقيد بالتاشير على مسؤوليحيث يمنح الامر بالصرف صلاحية صرف النفقه 

وقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي يمكن فيها اجراء تغاضي وهذا من خلال  ،اتيالميزاني
من حيث عدم توفر ، 66 424-03المرسوم التنفيذي رقم من  23ما جاء في نص المادة 

افة الى المفعول بالإض الساريةوعدم نطاق إقتراح الإلتزام للقوانين  ،المناصب ماليةو الاعتمادات 
بمذكره الرفض المؤقت غير أنه لا يمكن تطبيق  ةعدم احترام الامر بالصرف للملاحظات الوارد

 :والتي تشمل 424-03من المنصوم  20اضي في الحالات الوارده بالمادة غاجراء الت

 .انعدام صفه الامر بالصرف -

 .توفر الاعتمادات المالية او انعدامهاعدم  -

يه بوتثانعدام التاشيرات المسبقه والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به انعدام الوثائق ال -
 .67التي تتعلق بالإلتزام

 

                                                                    
الاخيرة،  ةشافية حفار، سهام رحال، دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية قراءة في المستجدات التشريعي 65

 050المرجع السابق، ص 
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  2003نوفمبر  24المؤرخ في  424-03من المرسوم التنفيذي  23المادة أنظر  66

 .3550نوفمبر  21المؤرخ في  224-50من المرسوم التنفيذي  52بها المعدلة بموجب المادة 
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  2003نوفمبر  24المؤرخ في  424-03تنفيذي من المرسوم ال 20المادة انظر  67

 .3550نوفمبر  21المؤرخ في  224-50من المرسوم التنفيذي  52بها المعدلة بموجب المادة 
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 لديةعلى الصفقات العمومية للب والتسير المالي المحاسب العموميالفرع الثالث:رقابة 
بعد و  المراقب المزانياتيالصفقات العمومية لرقابة  ضاعكد المشرع الجزائري على اخأ

حصول الصفقة على تاشيره هذا الاخير فلا يتم صرف النفقه العمومية الا بعد اخضاعها لرقابة 
لها  ،والتسير المالي ومن هنا فان رقابة المحاسب العمومي والتسير المالي المحاسب العمومي

لمراقب اليه من آليات الوقاية من الفساد لا تقل أهمية عن رقابة آوجه اخر للرقابة المالية وتعتبر 
 .68فهي ايضا تتجه الى منح او رفض التاشيرة المزانياتي

 والتسير المالي مهام المحاسب العمومي :اولا 

 المتضمن  2005اوت  20ؤرخ في الم 32-05من قانون  22فقد جاء في نص المادة  
يه تتلخص في عمل والتسير المالي على ان مهام المحاسب العمومي ،المحاسبة العموميةقانون 

 ةتحصيل الايرادات ودفع المحاسبات مع ضمان حراسه الاموال والسندات وكذلك الوثائق وحرك
ن تنحصر بي والتسير المالي فة المحاسب العمومييويمكن القول ان وظ ،69الحسابات الموجوده

فلقد  ،ت الرقابة على مدى مشروعية تصرفات الامر بالصرفتنفيذ النفقات العمومية وبنفس الوق
من خلال طابع الشرعية وسياده  والتسير المالي حصر القانون حدود رقابة المحاسبة العمومي

 :القانون لضمان النفقات العمومية وهي على الشكل التالي

مراقبة عمليات تصفيه النفقات المالية من خلال فحص مدى اداء الخدمه وانجاز العمل  -
 .70مع الداء المتفق عليه

 .مراقبة مدى توفر الاعتمادات وفق الترخيص المحددة في الميزانية -

 حةصالتاكد من عدم سقوط اجال الديون المحددة قانونيا بموجب قانون البلدية ومراقبة  -
 .أنها ليست محل عارضةالديون حيث 

 .موميةولجنة الصفقات الع المراقب المزانياتيالتاكد من صحه التاشيرات التي اصدرها  -

                                                                    
ق و الحريات، ، مجلة الحقو هدى زوزو، زوليخة زوزو، الرقابة كالية للوقاية نت جرائم الصفقات العمومية في التشريع الحزائري  68

 .200، ص3521، سنة 53العددجامعة بسكرة،
 المتضمن قانون المحاسبة. 2005اوت  20المؤرخ في  32-05من القانون  22المادة أنظر  69
فايزة بن سليمان، حوكمة الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة  70

 .251، ص3522بجاية، سنة 
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 ةلنفقالاعتمادات المسجله ومبالغ اتدقيق في مجال المحاسبات المسجله والتسيير المقدار -
بمجلس المتعلق  35-00من الامر  15في اخر السنة المالية حسب ما جاء في نص المادة 

بط لعمليه التسيير لدى امان الض والتسير المالي المحاسبة والتي جعلت إداع المحاسب العمومي
 .71جوان من السنة المالية للسنة المواليه المقفله 25مجلس محاسبه في اجال 

 في مراقبة الصفقات العمومية للبلدية والتسير المالي صلاحيات المحاسبة العمومي :ثانيا 

بجملة من الصلاحيات التي تعتبر من اعمال  والتسير المالي المحاسب العمومييقوم 
 :الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية نذكر منها ما يلي

 .تسيير المالي من خلال تحسين الايرادات ودفع النفقات -

 ة.حفظ الاموال والسندات والقيمه المنقول -

 .لعمليات الحسابيه اللازمهحركه الحسابات والقيام بمختلف ا متابعة -

المحاسب العمومي تجاوزت الرقابة وهو يقوم بعمليه تسيير  ةوالملاحظه هنا ان مهم 
 .72المالي هذا يعتبر تداخل في عمليه التنفيذ

 البلدية على الصفقات العمومية والتسير المالي نتائج رقابة المحاسب العمومي ثالثا:

 يعتبر الاستكمال للرقابة التي والتسير المالي يمكن هنا القول بان المحاسب عمومي 
 :سبقته فليتوج عمله بالنتائج الاتيه

الموافقة على صحه النفقه محل الصفقة العمومية للبلدية الرفض المسبب للصفقة اجراء  - 
المتضمن  2005اوت  20المؤرخ في  32-05من القانون  42التسخير حسب نص المادة 

القيام بالدفع يمكن للامر بصرف  والتسير المالي المحاسب عمومي اذا رفضقانون المحاسبة "
ان يطلبوا منه كتابيا وتحت مسؤوليته ان يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة 

ان  والتسير المالي غير أنه يمكن للمحاسب العمومي ..."32-05من القانون  40في المادة 
 :ض معللا بما ياتييرفض الانتفال للتسخين اذا كان الرف

                                                                    
 .252نفس المرجع، ص 71
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 ة، انعدام اثبات اداء الخدم -

 ة.غير ملائم عدم توفر اموال الخزين ةطابع النفق -

 .73المؤهلة انعدام تاشيره لجنة الصفقات العمومية للبلدية -

 على الصفقات العمومية البلدية المطلب الثاني: الرقابة الخارجية البعدية
عليه انواع الرقابة المالية لأنه في الواقع الرقابة الف تعتبر الرقابة البعدية اكثر أهمية بين

 ،لميزانيه المؤسسات العمومية والادارات العمومية لا تتم الا بمناسبه الاطلاع على الحساب الإداري 
فعآليات الرقابة التي تطلع باخداع الصفقات العمومية للرقابة الخارجية الباديه والتي انشاتها الدولة 

العام وكذلك ترشيد النفقات اي ان هذه الرقابة تتدخل في قرار الامر بالصرف لحماية المال 
المصلحة المتعاقدة بل يمكن ان تتعلق بجوانب نظاميه حيث تمارس على الصفقات العمومية 

مالية ورقابة مجلس العامة لل المفتشيةمختلف انواع الرقابة والتي تتجسد في الرقابة الوصائية ورقابة 
 .74المحاسبة

 على الصفقات العمومية البلدية الفرع الأول: الرقابة الوصائية
التي تمارسها السلطة الوصائية على البلدية في التحقق من مطابقة  ةائيصتعد رقابة الو 

والتاكد  ،الصفقات العمومية للبلدية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للاهداف الفعاليه والاقتصادية
رف وتع ،من كون ان العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل في اطار البرنامج المعد سلفا

الوصايه الإدارية بأنها مجموعه الصلاحيات التي يقربها القانون لسلطه عليا على اعمال الهيئة 
طه هي سلف ،اللامركزيه بغرض وهدف حماية المصلحة العامة وضمان شرعيه قرارات تلك الهيئات

محددة ومضبوطه لا تمارس الا وفقا للاشكال التي يحددها القانون وقد خص المشرع الجزائري 
والذي جعل منها  342-20من المرسوم الرئاسي  214هذا النوع من الرقابة في نص المادة 

رقابة ملائمه للصفقة العمومية للبلدية بغرض الفعاليه والاقتصاد حيث أنه بالرجوع الى نص المادة 
ن الوالي هو من يختص برقابة الشرعية لمداولات أنجد  25-22من قانون البلدية رقم  00

                                                                    
عمار رقاقدة، الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، مذكرة ماستر حقوق تخصص قانون إداري، كلية الحقوق الحقوق  73
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فعلى سبيل المثال تلزم البلدية بارسال ملف  ،75المجلس الشعبي البلدي للتاكد من مطابقتها للقانون 
الصفقة كاملا الى الوالي متضمنا جميع المراحل التي مرت بها الصفقة والمتعامل الاقتصادي 

يوما تبدا تبدا من تاريخ ارسالها للمصادق  25حائز على الصفقة وكذلك مبلغها وللولي مهله ال
عليها او تصحيح الاخطاء الموجوده فيها او نقطه الحاجه ابطالا في حال وجود مخالفه جوهريه 

 .76للقوانين المعموله بها وذلك بقرار معلل من الوالي

ئية البعدية تقييم جدول فعاليه من الصفقات ويمكن القول ان الهدف من الرقابة الوصا
العمومية للبلدية كذلك تمكين الهيات المركزيه من الاطلاع على ظروف انجاز المشاريع واحترام 
الاجال والعقبات التي اعترضت المشاريع المنجزه وكذا مدى احترام الاعتمادات الممنوحه 

 .للمشاريع

 العامة للمالية على الصفقات العمومية البلدية المفتشيةرقابة : الفرع الثاني 
العامة للمالية هي هيئة رقابية توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية  المفتشية

والمعدل والمتمم بموجب  2005مارس  2المؤرخ في  02-05استحدثت بموجب المرسوم رقم 
 المفتشيةد اختصاصات الذي حد، 2003فيفري  33المؤرخ في  20-03مرسوم التنفيذي رقم 

العامة للمالية في انجاز دراسات ذا الطابع اقتصادي ومالي والتي تمكن الهيات المركزيه من 
الاطلاع على ظروف انجاز المشاريع ومدى احترام الاجال والاعتمادات المقترحه ومعرفه العقبات 

 .77ةابالتي اعترضت المشاريع وهي تتكون من فرق تفتيش وبعثات مختصه في الرق

المعدل بالمرسوم  20-03من المرسوم التنفيذي رقم  50حيث جاء في نص المادة  
المتضمن تنظيم الهياكل المركزيه للمفتشيه  3550سبتمبر  1المؤرخ في  323-50التنفيذي رقم 
 وم االعامة للمالية في مهام الرقابة او التدقيق او التقيي المفتشيةتتمثل تدخلات  "...العامة للمالية

ة الصفقات والطلبات العمومي ءالتحقيق او الخبره والتي تقوم حسب الحالة على ما يلي اجرا

                                                                    
 المتعلق بالبلدية.3522جويلية  33مؤرخ في  25-22من قانون رقم  00المادة  أنظر 75
ابة على مداولات المجلش الشعبي البلدي في التشريعين الجزائري والتونيسي، مجلة الاجتهاد القضائي، عمار بوضياف الرق 76
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تصر العامة للمالية لا تق المفتشيةومن هنا يمكن القول ان الرقابة التي تمارسها  "،78....وتنفيذها
فقط على مرحلة ابرام الصفقات بل تمتد الى مرحلة تنفيذها فهي بذلك تمارس رقابة لاحقه بالنظر 

ل العامة للمالية في رقابة التسيير المالي والمحاسب للنفقات مح المفتشيةلتوقيتها حيث تتدخل 
الصفقات هذا ما جاء في نص الملفات من طرف لجان  ةالصفقات العمومية للبلدية بعد دراس

تخضع الملفات التي تدخل في ".... 342-20الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي  212المادة 
اختصاص لجان الصفقات العمومية للرقابة البعدية طبقا لأحكام التشريعات والتنظيمات المعمول 

 ".79بها

ي والمحاسبي رقابة التسيير المالدائمة تهتم ب ةالعامة للمالية هيئة رقابي ةوتعتبر المفتشي
 ومن بينها الصفقات العمومية للبلدية فمجال ةللنفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراس

 من خلال رقابة تسيير الاموال ةموضوعي رعتماد معياإ  و ةتدخلها يهدف الى تحقيق الشفافي
نفقات ودائمة على تسيير ال ةمنتظم ةبصف ةللمفتشي ةالعمومية من خلال تحديث الرقابة اللاحق

كما تتولى القيام بالعديد من المهام والتدخلات في اطار  ،80محل الصفقات العمومية
 :الإختصاصات الموكل لها وهي كالاتي

ند لها مهام تس ةاساسي ةجدول الصفقات العمومية وهي وحد ةتقوم بدراس ةالبعثه التفتيشي -1
رقابة هذه  ةالصفقات العمومية ذات الأهمية وتكون عملي التحقيق والتدقيق في مسائل النجاعة في

على الوثائق في عين المكان حيث تجسد الرقابة على الصفقات العمومية بشكل فعال والتي  ةالبعث
 .81للفحوصات والتحقيقات وقد تكون ايضا عن طريق تبليغ المسبق ةبالنسب ةفجائي ةتتم بطريق

 ةالوظائف وتكون في مجال رقابة الشروط الشكلي ةوهي فرق متعدد ةالفرق التفتيشي-2
 ةوالهيئات والاجهز  ةتمارس رقابتها على مصالح الدولة والجماعات الاقليمي ةوالموضوعي

 .82العمومية ةلقواعد المحاسب ةوالمؤسسات الخاضع
                                                                    

المتضمن  3550سبتمبر  1المؤرخ في  323-50المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  20-03من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة  78
 تنظيم الهياكل المركزيه للمفتشيه العامه للماليه.

الصفقات  العمومية وتفويضات  المتضمن تنظيم 21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  212المادة 79
 المرفق العام.

 .020، المرجع السابق، ص342-20سليماني لخميسي، الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  80
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 81
 .045نفس المرجع، ص 82



 الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية للبلدية. الفصل الأول:

39 
 

 ةرقابتهم تقريرا يتضمن ملاحظاتهم وتقييمهم حول فعالي ةويحرر المفتشون في نهاي
 اومية للبلدية للرقابة وكذا إقتراح تدابير التي من شأنها تحسين اجراءتها ونتائجهالصفقات العم

ويبلغ هذا التقرير الى الخاضعة لها للرقابة وكذا وصايتها ولا يصبح هذا التقرير نهائيا الا بعد 
 .التي يتضمنها ةكد منه وتثبيت المعاينأالت

 العمومية البلديةعلى الصفقات الفرع الثالث: رقابة مجلس المحاسبة 
طابع  وهي ذات ةتختص في الرقابة المالية اللاحق ةدستوري ةعد مجلس المحاسبة مؤسسي

 وهي رقابة خارجية تهدف ة،مهام قضائي ةمستقل باعتبار أنه يمارس الى جانب المهام الإداري
مفعول ال ةاستخدام القوانين والانظمه الساري ةعلى المال العام والتاكد من سلام ةاساسا لمحافظ

للرقابة على الممتلكات  ةعليا مستقل ةأنه مؤسس" 3535من دستور  200لقد جاء في نص المادة 
على اموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق  ةوالاموال العمومية يكلف بالرقابة البعدي

 ".83......العمومية

تقريرا سنويا يرفع الى رئيس الجمهوريه ويحدد القانون  ةحيث يعد مجلس المحاسب
وهذا ما يجعل الصفقات العمومية للبلدية  ،84صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله
جية فمراقبة تسير الهيئات الداخلية والخار  ةالتي تبرمها البلدية تخضع لرقابة مجلس المحاسب

طلاع على كل الوثائق التي تساهم في رقابة بغرض الا ةللصفقات من مهام مجلس المحاسب
ع على لاجل الاطلا ةن يجري التحريات الضروريي أكما له الحق ف ة،العمليات المالية والمحاسبي

 ،قابتهر ل ةوكذا الاستماع الى اي من الهيئات والادارات الخاضع ةالمنجز العمومية للبلدية صفقات ال
عامه  ةفعاليه تسيير الاموال العمومية بصف ةاميبرقابة مدى نظ ةحيث يكلف مجلس المحاسب

وعلى هذا الاساس يقوم برقابة حسن استعمال  ،85ةوالنفقات محل الصفقات العمومية بصفة خاص
الصفقات  ةكد من مطابقأالعمومية والت ةلرقابته للموارد والاموال والوسائل المادي ةالهيئات الخاضع

  .المعمول بها العمومية للبلدية للقوانين والتنظيمات
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 الفصل ملخص
بارها رقابة بعتعلى الصفقات العمومية للبلدية  ةمن خلال دراستنا لموضوع الرقابة الإداري

تطرقنا فيها في هذا الفصل الى الرقابة الداخلية للصفقات العمومية للبلدية الذي إدارية ومالية، 
اهم ما  و ،فتح الأظرفة وتقيم العروض ةمن خلال لجن علاجي رقابة ذا طابع وقائيأنها  باعتبار

بدل  ةالذي وحد هاته اللجن 342-20وكذلك المرسوم الرئاسي  23-32جاء به القانون الجديد 
وبذلك  ،ةالموظف كشرط لعضوية هذه اللجن ةلجنتين وكذلك اكد على صف ان كانت فيما سبق

 .لنزاههمن اجل تكريس مبدأ ا ةاقصى المنتخبين منها وبأشترطه للكفاءة في عضوية هذه اللجن

الصفقات  ةالتي تضمنت لجن ةإضافة الى ذلك فان الرقابة الخارجية باعتبارها رقابة ردعي 
المراقب ل من خلا ةوابراز دور الرقابة المالية السابق ، ةرقابة قبليالعمومية للبلدية باعتبارها 

ة على دورا لا يستهان به في الرقاب انلعبالذي ي ،والتسير المالي والمحاسب العمومي المزانياتي
رئيس ) وذلك عن طريق بسط رقابته على اعمال الامر بالصرف للبلدية الصفقات العمومية

 ،اذا كانت اعماله مخالفه للقانون  ،شيرة او رفضهاأمن خلال منح الت المجلس الشعبي البلدي(
بة على غرار الرقا ةوالتي تمارس من قبل هيئات إداري ةوكذلك من خلال ابراز الرقابة البعدي

الصفقات العمومية للبلدية  ةالتي تمارس من سلطه اعلى من اجل التاكد من ملائم ةائيصالو 
تؤدي دورا  العامة للمالية التي ةالى رقابة المفتشي ةبالاضاف ،ةقتصاديالمالية والا ةلغرض الفعالي

كبيرا في الكشف عن المخالفات والاخطاء التي ترتكب اثناء ابرام او تنفيذ الصفقة العمومية ورقابة 
اكد للرقابة على الاموال العمومية من خلال الت ةباعتباره الهيئة العليا الدستوري ةمجلس المحاسب

 .في ابرام الصفقات من بدايتها الى غاية نهايتها ةمشروعية الاجراءات المتبعمن 

من  التي اقرها المشرع الجزائري  ةالمتعدد ةليه الرقابيمن ما سبق ذكره الى ان الآ ونخلص
  .الصفقة من مختلف اشكال الفساد ةلحماي ةمن القوانين تبقى هي الكفيل ةخلال ترسان
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ةالصفقات العمومية للبلدي
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الرقابة القضائية في مجال الصفقات العمومية للبلدية لها أهمية كبيرة باعتبار ان  ةمسال
في  في ظل حجم التجاوزات خاصة ،الرقابة على الصفقات العمومية آلياتالقضاء يعتبر من اهم 

هذا المجال وعجز آليات الرقابة الإدارية على احتوائها والحد منها مما استلزم اللجوء الى القضاء 
ما  ةخاصوباعتبار ان الصفقات العمومية  ، السلطات الإدارة مواجهةلحماية حقوق الافراد في 

لتصادم  ةباعتبارها عقد يثير الى شك ونزعات في مختلف مراحله ذلك نتيج ية،تعلق منها بالبلد
المصالح ما بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين امتدادا من مرحله انطلاق الصفقة وإبرامها 

ها الإدارة شكالات وخروقات إجرائية وقانونية قد تقع فيإ وصولا الى مرحله التنفيذ التي قد تعترضها
ر اشكالي القضاء وهو ما يثي ةروقأى درجه النزاع القضائي والذي يحمله المتضرر الى وترتقي ال

توزيع الإختصاص القضائي داخل اروقه القضاء الإداري ذلك أنه غالبا ما توجه الانظار صوب 
 ةمهموالقانونية لهما ب ةقضاء الإلغاء وقضاء التعويض خصوصا مع اسناد النصوص الدستوري

قات العمومية هذا ما استدعى من المشرع الجزائري وضع صفبال ةزعات المتعلقالحسم في المنا
نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات وبسط الرقابة القضائية في مجال صفقات العمومية 

 .البلدية

قود ابرام ع مشروعيةلذلك توسعه سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على  إضافة 
ي الجزائي القاض رقابةالرقابي من خلال  ة وذلك في اطار القيام بدورهالصفقات العمومية للبلدي

معي لجرائم الق واثناء إبرامها وكذلك دوره على مشرعيه الصفقات العمومية للبلدية قبل إبرامها
الفساد من خلال النصوص القانونية والتنظيمية الحاليه من اجل ارساء اختصاص كامل مستقل 

 .الرقابة من خلال الدعاوى الجزائيه للقاضي الجزائي في تلك

المبحث ي ف رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية للبلدية نتاول في هذا الفصل
 . ةدور القاضي الجزائري في الرقابة على الصفقات العمومية للبلدي المبحث الثاني وفي الأول
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 العمومية للبلديةالمبحث الأول: رقابة القاضي الإداري على الصفقات 
 ةتباره الجهباع ةعلى صفقات  العمومية أهمية بالغ القضاء الإداري في الرقابة يكتسي دور

والإدارية  يةالمدنبالفصل في منازعات الصفقات  العمومية وفقا لأحكام قانون الاجراءات  المختصة
من خلال الدور الذي يمكن ان يلعبه قضاء لالغاء والقضاء الكامل في هذه العملية فضلا عن 

والإدارية والمتعلقة بتدخل قاضي  المدنيةالأحكام الجديده التي جاء بها قانون الاجراءات 
 فقد نظم المشرع الجزائري الإختصاص القضائي 86،الاستعجال في مجال الصفقات  العمومية

للمنازعات الإدارية عموما دون ان يشير صراحه للاختصاص القضائي لمنازعات صفقات  
 50-50رقم قانون المن  052و  800العمومية حيث يتبين من خلال الرجوع الى المادتين 

ان المشرع الجزائري قد اعتمد المعيار العضوي في ، والإدارية المدنيةالاجراءات المتضمن قانون 
المذكوره اعلاه  052اص القضائي للمنازعات الإدارية وهو ما جاء في نص المادة تحديد الإختص

ات لغاء القرار اتختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في دعاوى " التي نصت على ما يلي 
لح للقارات الصادره علي الولايه والمصا المشروعيةالإدارية والدعاه والتفسيريه ودعاوى فحص 

على مستوى الولايه البلدية والمصالح الإدارية الاخرى للبلدية دعاوي قضاء  دولةغير مركزه لل
 .87"خاصةالكامل القضاء المخول لها بموجب نصوص 

نعرج في هذا المبحث على دور قضاء الإلغاء و القضاء الكامل في الرقابة على الصفقات 
ومية على الصفقات العم  العمومية للبلدية في المطلب الأول و الى رقابة القضاء الاستعجالي

 للبلدية في المطلب الثاني.

 

 

 

 
                                                                    

محمد العنتري، زين العابدين بلماحي، رقابة القاضي الإداري على الصق=فقات العمومية كآلية لحماية المنافسة، مجلة الاجتهاد  86
 .155، ص 3532، مارس 52العدد، 22المجلد القضائي، 

، الجريدة المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 3550فيفري  30المؤرخ في   50-50من القانون  052المادة أنظر 87
 .3550أفريل  32، الصادرة في 32الرسمية، العدد
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 مجال الصفقات العمومية للبلدية يقضاء الإلغاء والكامل ف رقابة المطلب الأول:
العمومية مع امتداد مراحلها انطلاقا من مرحله الإبرام وصولا الى مرحله ن تنفيذ الصفقات إ

رتقي قد تقع فيها الإدارة ويمكن ان ت ،قد تعترضها اشكالات وخروقات إجرائية وقانونية ،التنفيذ
زيع الى اروقه القضاء وهو ما يثير اشكاليه تو  لمتضرروالذي يحمله ا ،الى درجه النزاع القضائي

وفي غالب الاحيان ما توجه الانظار صوب  ،الإختصاص القضائي داخل اروقه القضاء الإداري 
وقضاء التعويض خصوصا مع تكليف النصوص الدستوريه والقانونية لهما بمهمه  الإلغاءقضاء 

 .88الحسم في المنازعات المتعلقة بالصفقات  العمومية

ك ما تعلقت بالبلدية أهمية بالغه كذل خاصةالمنازعات في الصفقات  العمومية  وتكتسي
ي في ر الكبير الذي يلعبه القضاء الإدار حساسيه لارتباطها بالمال العام ولذلك سنحاول ابراز الدو 

التصدي لها وتسليه الضوء على قواعد ومعايير توزيع الإختصاص الموضوعي في منازعات 
الصفقات  العمومية بين قضاء الإلغاء وقضاء الكامل مع الوقوف على سلطه كل منهما في حسم 

 .تلك المنازعات

  اختصاص قضاء الإلغاء في مجال صفقات  العمومية البلدية الفرع الأول:
تشكل  دعوى الإلغاء احد اهم اوجه الرقابة القضائية على ابرام  الصفقة وتنفيذها وبهذا 
يمكن القول ان قضاء الإلغاء هو معني اكثر من غيره بتسويه منازعات الصفقات  العمومية في 

 وعليه فان ولايه قضاء الإلغاء في سابقةالمراحل ال حل النزاعات التي قد تطرا في مرحله من
مجال الصفقات  العمومية ليست مطلقه بل ينعقد اختصاصه موضوعيا واجرائيا بالتوازي مع 

 .89اعتبارات موضوعيه وإجرائية

 

 

 

                                                                    
عبد الحفيظ عربي الربيع، منازعات الصفقات العمومية بين قضاء الالغاء و القضاء الكامل، مجلة الاجتهاد القضائي،  88

 .253، ص3532، نوفمبر 30العدد، 22المجلد
 .252نفس المرجع، ص 89
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 للبلدية اولا: الإختصاص الموضوعي لقضاء الإلغاء في منازعات الصفقات  العمومية

ة هم الدعاوى الموضوعيأ الدعاوى الإلغاء باعتبارها من  حداثمن است ةان الغايه الوظيفي
واء كان اي كان السبب س ،في القرارات الإدارية المتجاوزه للسلطه نالتي ترتكز اساسا في الطع

يشوبها عيب الإختصاص او مخالفه الشكل او مخالفه القانون إضافة اذا كانت تعسف او ما 
حيث أنها تعد من حيث طبيعتها  دعوى عينيه فهي لا  ،السلطةيعرف بالانحراف في استعمال 

تعبر عن اي خصومه شخصيه بين اطرافها بل هي اختصام على شيء بعينه وهو القرار 
وقد رسخ المشرع الجزائري بالنظر لأهمية قضاء الإلغاء اساسه في عده نصوص  ،90الإداري 
والمتضمن اختصاصات  2000ماي  25المؤرخ في  52-00وبالتحديد قانون رقم  91قانونية

 المدنيةقانون الاجراءات المتضمن  50-50قانون رقم مجلس الدولة تنظيمه وعمله وصول الى 
 .92منه 052والإدارية وبالتحديد المادة 

ن الإختصاص النوعي لقضاء الغاء في مجال الصفقات  العمومية لا يمتد ليشمل كافه إ
تثور في هذا المجال فهي تختصر على موضوع معين من تلك النزاعات وهناك المنازعات التي قد 

في القضاء الإداري عند فصله في النزاع  الموضوعيمن الفقهاء من نادى بتوزيع الإختصاص 
أشترط عدم الاكتفاء بارتباطه ب الصفقة  العمومية حتى يكون محل للطعن بالالغام بل  ،القائم

وهذا ما اطلق عليه في الفقه بمصطلح الاعمال او  ،العملية التعاقديةيجب ان يكون له ارتباط ب
وهي تلك القرارات التمهيديه المركبه الصادره عن المصلحة المتعاقدة في  93القرارات المنفصله

اقدة تحديد حاجيات المصلحة المتعبمرحله اعداد  الصفقة  العمومية وإبرامها كالقرارات المتعلقة 
 .94روطواعداد دفاتر الش

تعتبر منزعات الصفقات  العمومية التي ينعقد فيها الإختصاص للقضاء  الإلغاء ولعل 
بشان قرارات الإعلان عن الصفقات  العمومية والتي نصت عليها  ثارةمن ابرزها المنازعات الم

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  342-20من المرسوم الرئاسي  11الى  13المواد من 
                                                                    

 .222، ص3522، دمشق، سوريا، سنة 52الطبعةبرهان زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القضاء ألإداري، المكتبة القانونية،  90
لحقوق لعمومية، كلية احكيم طيبون، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة المجاستر تخصص الدولة والمؤسسلا ا 91

 .222، ص 3522-3523، السنة الجامعية 2جامعة الجزائر
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 3550فيفري  30المؤرخ في   50-50من القانون  052اأنظر المادة  92
 .222،ص 3522،سنة 54الطبعةعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية،جسور للنشر والتوزيع، 93
 .252عبد الحفيظ عربي الربيع، المرجع السابق، ص  94
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في مجال الصفقات  العمومية وهو ما يقتضي  ةلتطبيق مبدأ الإعلاني ،95مرفق العاموتفويضات ال
همها ا  ةتقديم الإعلان عن تاريخ ومكان العملية التعاقدية عبر مختلف وسائل الاعلام المتاح

علام المتعاملين الاقتصاديين من باب المساواة من إ غرض لوسائل الاشهار وذلك  و ةالصحاف
وتدعيما لمبدأ الشفافية في مجال الصفقات   صفقةبال ةالمعلومات المتعلقحيث الحصول على 

يفتح  ،96العمومية فان كل مخالفه للشروط والاجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان عن  الصفقة
رفع  القرار ب مشروعيةالمجال لكل متعامل اقتصاديا متضررا من تبعات هذا العمل الطعن في 

بين  ةضد المصلحة المتعاقدة باعتبار أنه وقع مساس حقيقي بالمنافسدعوى  دعوى الإلغاء 
 .97المتعهدين

 ثانيا: الإختصاص الاجرائي لقضاء الغاء في منازعات الصفقات  العمومية للبلدية

قضاء الإلغاء لفض منازعات الصفقات  العمومية تتركز في لن الإختصاص الاجرائي إ
 : ها في  دعوى للغايه وهي كالاتيجمله من الشروط الشكليه الواجب توفر 

من قانون  025لقد جاء في نص المادة :  (المسبق الطعن الإداري ) شرط التظلم أ_
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم الى الجهه "والإدارية على أنه  المدنيةالاجراءات 

 ةكما جاء في الفقرة الثاني، 98"030الإدارية مصدره القرار في الاجل النصوص عليه في المادة 
من ذات المادة السالفة الذكر يعتبر السكوت الإدارة المتظلم امامها عن الرد خلال اجل شهرين 

 321 -25       من المرسوم الرئاسي السابق رقم 220وقد تناولت المادة  ،قرار بالرفض ةبمثاب
نا قبل ى المتقاضي ان يرفع طعشرط التظلم في المنازعات الصفقات  العمومية حيث أشترطت عل

طعن الإداري المسبق غير أنه  ةيوم من تاريخ اذاع 25كل مقاضات على ان يكون ردها خلال 
المنظم للصفقات  342-20من المرسوم الرئاسي  202قد تم حذف هذه الفقرة في نص المادة 

مية الى قات العمو وهو ما يحيل المتقاضين المتمسكين بدعوى الإلغاء في مجال الصف ،العمومية
 المدنيةمن قانون الاجراءات  230و  230نصوص القواعد العامة للتظلم وبالتحديد المواد 

                                                                    
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 3520سبتمبر  21المؤرخ في  342 -20المرسوم الرئاسي  95
 .220ص ،3523حسين طاهري، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  96
راضية رحماني، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية،أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص إدارة مالية، كلية  97

 .244، ص 3520-3522، السنة الجامعية 2الحقوق جامعة الجزائر 
 لمدنية والإدارية.المتضمن قانون الإجراءات ا 3550فيفري  30المؤرخ في   50-50من القانون  025المادة  98



 ةللبلدي العمومية الصفقات على القضائية الرقابة الفصل الثاني:

 

47 
 

يرفع و  والإدارية واللتان يستفاد استفادوا منهما الطابع الجوازي والإختياري في اللجوء الى التظلم
 .99أمام اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

ان مهما ك الإلغاءويعتبر احد اهم الشروط الشكليه لقبول الدعوى  :ب_ شرط الميعاد
ذا الاجال ستثناء من هإمنازعات الصفقات العمومية لا تعتبر فإن  ،القائم بشأنها عموضوع النزا 

ر اشه ةمام المحاكم الإدارية وحدده باربعأبالإلغاء  عنالمشرع الجزائري قد حصر مجال الطف
خصي بنسخه من قرار الإداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الإداري يسري من تاريخ تبليغ الش

 .100ةمام مجلس الدولأالجماعي او التنظيمي وهو نفس الاجال المحدد لرفع دعوى 

 المصلحة يعتبر شرط نأفي دعوى الإلغاء لا يمكن لاحد ان ينكر  :ج _ شرط المصلحة
قع على حيث ي ،الدعوى القضائية وهو يشكل شرطا اساسيا ةمن الابجاديات الإجرائية في نظري

العمومية تبريره في حين يكون على القاضي من  المتقاضي الطاعن بدعوى الإلغاء في صفقات
ثار الضرر الذي سببه القرار المنفصل عن  الصفقة العمومية للمدعي حيث أخرى تحديد آجهه 

 من تجاوز القرار المنفصل المتعلق ب الصفقةمباشرة  ةيكون المتقاضي بدعوى الإلغاء متضرر 
 .101ةالمصلحة المتعاقدة او انحرافها عن المشروعي

وقد نجد هنا الاشخاص المعنيين بممارسة الحق في الطالب بالغاء ضد :  د_ شرط الطعن
والذي  دالقرارات الإدارية المنفصله في اطار الصفقات  العمومية المتعاملين الاقتصادي المتعاق

يكتسب هذه الصفه بمجرد اتمام مرحله الاعداد والإبرام وهذا يعتبر قصور بالنظر الى عدم تمكين 
المتقاضي المترشح من الطعن بالإلغاء في القرارات التي تسبق ابرام  الصفقة وبمجرد تغيير 

 .102وضعيته باكتسابه صفه المتعامل المتعاقد يكون بامكأنه ممارسة الطعن كاملا

ر إداري الإلغاء قرا طبقضيقه جدا فقبل ان ي القاضي الإدلري  استخلاص ان سلطه يمكن
لركن  بمخالفته عن الإدارةما ينبغي تسبيب الحكم بتوضيح اوجه الخرق في القرار الصادر 

 .الإختصاص او ركن الشكل او ركن الاجراءات

                                                                    
 .232شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  عمار بوضياف، 99

 .250عبد الحفيظ عربي الربيع، المرجع السابق، ص  100
 .302المرجع السابق،  ص  ،راضية رحماني 101
 .251عبد الحفيظ عربي الربيع، المرجع نفسه، ص  102
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 للبلديةالقضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية إختصاص الفرع الثاني: 
ضمن الإختصاص الاصيل لولايه القضاء الكامل غير  عموميةمنازعات الصفقات ال تندرج

الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصله  ةأنه ما يستثنى من هذا الاصل يدخل ضمن ولاي
وباعتبار ان الشروط الشكليه لدعوى القضاء الكامل تقترب كثيرا من  ،103عن العملية التعاقدية

دعوى الإلغاء سنخصص في هذا الفرع الإختصاص الموضوعي للقضاء الكامل وكذلك سلطات 
 للبلدية. العمومية القضاء الكامل في مجال الصفقات

يث ح للبلدية: الإختصاص الموضوعي للقضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومية -اولا 
تشمل جمله من الدعاوى الحصريه اين يختص بها القضاء الكامله دون غيره لجمله من الاعتبارات 

 :الموضوعية وهي التالي 

هم دعاوي القضاء الكامل في أ وهي من  للبلدية: بطال الصفقات  العموميةإدعوى  -1
هدف  لي فانوبالتا ،مجال الصفقات العمومية ترفع في حال وجود عيب يشوب عقد  الصفقة

 ،ضاء الكاملتجاه القإفي  لغاء العقد لا يجد سبيله الإإالمتعامل الاقتصادي المتعاقد الساعي نحو 
في القانون المدني من حيث  خاصةن العقد الإداري اي عقد الصفقة يقترب من العقود الإوبما 

كوين في تعلى اساس وجود عيب  ى اركان الرضا والمحل والسبب فان لمتقاضي ان يؤسس دعو 
 لعموميةاوجود ذلك العيب كان له ان يقضي ببطلان الصفقة  ضيعقد  الصفقة فاذا ما اثبت للقا

 .104محل النزاع القائم

التي  ةللبلدي باعتبار ان اغلب الصفقات العمومية :دعوى تعويض عن الضرر المالي -0
ينصرف موضوعها نحو الحصول على مبالغ ماليه التي من اهم بنودها في العقد تسديد الاتعاب 

اء تدخل ضمن ولايه القض ،واسترجاع مبالغ الضمان او نتيجه الاضرار الناجمه عن احد الاطراف
ية طار تنفيذ الصفقات  العمومإالكامل باعتبارها نزاعات تندرج ضمن الحقوق الشخصيه في 

 .105قداعامل الاقتصادي المتعتبالم حب الحق وصابمعنى اخر يمكن القول أنها ترتبط بو 
                                                                    

طيب ولد عمر، الآليات القانونية لفض منازعات الصفقات العموميةفي التشريعين الجزائري والمغربي ،مجلة الاستاذ الباحث  103
 .240، ص3520، مارس 51العددللدراسات القانونية والسياسية، 

 .221حكيم طيبون، منازعات الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص 104
تالاختصتص القضائي في مجال الصفقات العمومية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، عبد الحميد بن عيشة، إشكالا 105

 .325، ص52العدد
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لقد أشار المشرع الجزائري الى حق المتعامل  للبلدية: فسخ  الصفقة العموميةدعوى  -3
 لمطالبه بفسخ الصفقة على ان يبرر طلبه باسباب جديهلالمتعاقد امكانيه اللجوء الى القضاء 

تمكين الإدارة المتعاقدة من نفس الامتياز في التقاضي للمطالبه بالفسخ على  وذلك بالتوازن مع
مية يتم عبر العمو  ةفقصان لا يتجاوز ذلك القوانين المعموله بها وبذلك فان الفسخ القضائي لل

فعل في تنفيذ او ب ةوجه القضاء الكامل من طرف المتعامل الاقتصادي المتعاقد وذلك لاستحال
ال مباشر قه فكل هذه الصور لها اتصصقاو نتيجه لاختلال للتوازن المالي لل ةقاهر تدخل القوه ال

 .106بابرام عقد الصفقة

في  ةللقاضي الإداري سلطه واسع :سلطات القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية -ثانيا
فقة صبحيث يتسنى للقاضي ان يقضي ببطلان عقد  ال ةظل القضاء الكامل فهي لذلك تمتاز بمرون

ال بطال التصرفات المخالفه لبنود العقد في حإاذا تيقن من عدم صحتها كما للقاضي سلطه في 
ملك القاضي وبذلك ي ،لتعارضها مع الإلتزامات التعاقدية ةما اذا رفع المتعاقد دعوى لابطالها نتيج

سلطه فسخ عقد  الصفقة باعتبارها سلطه تقديريه كامله في الموضوع فاذا ما توقف على تحقيق 
حيث أنها لا تتوقف سلطه القضاء الكامل في ماده  ،اسباب الفسخ كان له ان يصدر حكمه

زامنا مع رفع  ت ،ضالى غايه الحكم بالزام الإدارة بالتعوي بل تمتدالصفقات العمومية عند هذا الحد 
دعوى الحصول على التعويض المالي وذلك لعده اسباب ابرزها حدوث ضرر للمتعاقد نتيجه خطا 

وكذا تعرض المتعامل الاقتصادي المتعاقد لصعوبه ماديه استثنائيه إضافة الى اختلال  ،الإدارة
 .107ةالتوازن المالي للعقد بفعل الإدارة او نتيجه لاسباب خارجي

 ستعجال في منازعات الصفقات العمومية للبلديةاني : قضاء الإالمطلب الث
المتضمن  50-50من القانون  947و  041لقد أشار المشرع الجزائري بنص المادتين 

بلية وذلك بغرض حماية ق ،والإدارية للاستعجال في الصفقات العمومية المدنيةقانون الاجراءات 
وسنتطرق في هذا المطلب  ،108للمال العام كما أنه بهذا النصين قد نظم حق كل من له مصلحه

                                                                    
 .251عبد الحفيظ عربي الربيع، المرجع السابق، ص  106
 .252نفس المرجع، ص،  عبد الحفيظ عربي الربيع 107
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 3550فيفري  30المؤرخ في   50-50من القانون  042و  041المادتين انظر 108
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من خلال الفرع الأول الى شروط رفع الدعوى الإستعجالية وسلطه القاضي الإداري في  دعوى 
 .الإستعجالية في الفرع الثاني

 للبلدية في الصفقات العمومية الفرع الأول : شروط رفع الدعوى الإستعجالية
رفع الدعاوى الإستعجالية في الصفقات العمومية يتوفر مجموعه من الشروط العامة إ

 :وهي كما يلي خاصةوال

 الشروط العامة لرفع الدعوى الإستعجالية في مجال الصفقات العمومية للبلدية:اولا:

وهو شرط اساسي لقبول ال دعوى الإستعجالية من خلال  :توفر ظرف الاستعجال -1
توافر عنصر الاستعجال وجود خطر او ضرر يجعل من صاحب الحق عدم اتباعات الاجراءات 

 .109العاديه خوفا من ضياع حقه

ان القضاء الاستعجال يتدخل لغرض اتخاذ تدابير وقتيه  :عدم المساس باصل الحق -0
او تحافظيه لا تمس باصل الحق فيكفي لرفع ال دعوى الإستعجالية احتمال وجود الحق او عدم 
وجوده فينظر القابي الى المستندات والادله المقدمه من الخصوم لغرض حل النزاع القائم وهو ما 

القاضي  ،والإدارية المدنيةالمتضمن قانون اجراءات  50-50من قانون  020أشترطته المادة 
مساس الاستعجال لتجنب ال حالةهنا يكرس تطبيق القانون للحق المراد حمايته والتاكد من وجود 

 .110بالحق المطلوب حمايته

والمغزى من هذا الشرط ان يلجا المتضرر  ة:جال معقولآرفع الدعوى الإستعجالية في -3    
ل الفترة التي يتطلبها قضاء الموضوع للفص الى قاضي الاستعجال سعيا منه الى تجنب طول

في النزاع القائم،هذا مايفتح المجال أمام القاضي لتجنب هدر الوقت والفصل في الدعوى فور 
 .111اكتشاف الخطر الذي يهدد حقوق المتضرر

 
                                                                    

عبد الله بونعامة، فايزة مخلوفي، الرفابة القضائية غلى الصفقات العمومية، مذكرة نيل شهادة الماستر تخصص قانون إداري،  109
 .44، ص3533-3532كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ادرار، السنة الجامعية 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 3550فيفري  30المؤرخ في   50-50من القانون  020لمادة أنظر ا 110
محمد فقير، رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع الجزائري والتشريع المقارن) آلية  111

 .2،ص 3522ماي  35قانون الصفقات العمومية، جامعة المدية، وقائية لحماية المال العام(، الملتقى الوطني السادس حول 
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 لخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية في مجال الصفقات العمومية للبلدية:الشروط ا ثانيا:

من المرسوم الرئاسي  12المادة  ةقد أشار  :خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومية -2
اء حيث اعتبرت اجر  ،المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 20-342

 ةالاشهار الصحفي للإعلان عن  الصفقة  العمومية اجراء جوهريا وذلك حفاظا على مبدأ الإعلاني
 .112ةالمنافس ةوحري

 انتهاكا صريحا لقواعد الإعلانيعد فقيام المصلحة المتعاقدة بعدم الإعلان عن الصفقة 
 اللازمه المنصوص عليها في المادةاو قيامها بإعلان معيب وكذلك عدم تضمن الإعلان البيانات 

 .113من المرسوم الرئاسي السالف الذكر يعتبر مساسا باجراء جوهري  13

 : الاستبعاد من الصفقة العمومية دون وجه حق الاقصاء او -3

اذا قامت المصلحة المتعاقدة باقصاء اي مترشح دون سند قانوني يكون له الحق في رفع 
اجراء الطعن الإداري امام اللجنه الصفقات العمومية ويقصد دعوى استعجاليه بعد استنفاذ 

من المرسوم  20ر القانوني من المشاركه فيها لاسباب حددتها المادة ظاء من  الصفقة الحصبالاق
 .114والسالف الذكر 342- 20الرئاسي 

 ةالمنافسة لعدم مطابقت ةاما الاستبعاد من الصفقة فيكون باخراج متعامل اقتصادي من دائر  
او لعدم توقيع العريض او اذا تبين ان العرض المقبول يمكن ان يؤدي الى  ةللمواصفات التقني

الهيمنه على السوق او اختلال في المنافسة او اذا اتضح ان العرض المالي المختار منخفض 
بشكل غير عادي فان التعسف الإدارة او المصلحة المتعاقدة في استعمال هذا الحق جاز للمتضرر 

 .115للجوء الى القضاء الاستعجاليا

 

                                                                    
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  12أنظر الماده 112

 المرفق العام.
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية وتفويضات  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  13أنظر الماده  113

 المرفق العام.
 .22محمد فقير، المرجع السابق، ص 114
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسمحمد فقير،  115
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 الإخلال بقواعد إختيار المتعامل:-3

وضع المشرع الجزائري ضوابط من خلال معايير لإختيار المتعامل الاقتصادي من قبل المصلحة  
، ويعتبر عدم إلتزام  342-20من المرسوم الرئاسي  20المتعاقدة، حيث جاء في نص المادة 

المعايير خرق لمبدأ المنافسة أجاز للمشاركين في الصفقة رفع دعوى المصلحة المتعاقدة بهذه 
 .116إستعجال

الفرع الثاني: سلطه القاضي الإداري في  دعوى الاستعجالات لفض النزاعات صفقات  
 للبلدية. العمومية

لفظ النزعات القائمه بخصوص  واسعة  المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطهاتاح 
من القانون  041الصفقات العمومية في دعاوي الإستعجالية حيث جاء من خلال النص المادة 

يمكن للمحكمه الإدارية ان تامر المتسبب في "والإدارية  المدنيةالمتضمن الاجراءات  50-50
سلطه القاضي وتكون  ،117"الاخلال بالامتثال للإلتزاماته وتحدد الاجال الذي يجب ان يمتثل في

تاجيل ال للادارة من خلالالإداري في اجراءات الإستعجالية الإداري عامه في سلطه توجيه اوامر 
 ة.التهديدي ةابرام العقود وفرض الغرام

 ةاولا: السلطة القاضي الإستعجالية في توجيه اوامر للادار 

الاثر الفوري  ةاعمالا لقاعدن سلطه القاضي الإداري في توجيه اوامر للادارة جاءت إ 
للقرارات القضائية الإدارية الواجب تنفيذها بمجرد العلم بها والخروج عن ذلك يعد من مخالفات 

ن اصدار اومر الإدارة من قبل القاضي أغير أنه هناك من يرى  ،118الواضحه التي ترتكبه الإدارة
ي هذا الفصل في المنازعات وف الإداري هو معارض للقوانين باعتبار ان دوره يقتصر فقط على

يرى "الذي جاء في حيثياته  3553جويليه  20السياق اكد قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
مجلس الدولة في هذا الشان أنه ليس بامكان القضاء ان يصدر اوامر وتعليمات للادارة فهو لا 

                                                                    
 .42عبد الله بونعامة، فايزة مخلوفي، المرجع السابق، ص 116
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 3550فيفري  30المؤرخ في   50-50ن القانون م 020لمادة ا 117
سنة  ، دار الجامعة الجديد، مصر،52الطبعة حسيبة شارون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها،  118

 .342، ص 3525
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او الحكم  ةلقرارات المعيبيستطيع ان يلزمها بالقيام بعمل وان سلطته تقتصر فقط على الغاء ا
 .119"بالتعويض

لا يوجد اي مبرر او اي اساس قانوني يمنع القاضي الإداري  وفي اصل الامر أنه غير 
لعدم وجود اي نص يمنع ذلك فالحظر فرضه القاضي على نفسه هذا ما  ةدار للامن توجيه اوامر 

ن أ ة،ديديتهة توقيع غرام ةانيدفع المشرع الجزائري الى منح صلاحيه توجيه اوامر للادارة وامك
 وسياده القانون يستطيع القاضي الاستعجالي مشروعيةامتنعت عن تنفيذ أحكامه مما يدعم مبدأ 

 ةفي حال عدم قيامها بذلك او اعاد ةالإداري ان يامر الإدارة بنشر إعلان عن المنافسة المطروح
او  ةعدم استفائه لبياناته الالزامينشر هذا الإعلان اذا كان الإعلان الأول غير مشروع نظرا ل

ن يستطيع ايضا ا ،يوجه لها امرا بقبول مرشح مستبعد من دخول  الصفقة دون وجه حق كما
يامرها بالقيام بتصرفات معينه تتطابق ومنطق المنافسة في مجال الصفقات  العمومية ذلك ما 

 العامة المعروفه في يجعله يتدخل في اصل الحق وينظر في جوهر ال دعوى خلافا للقواعد
 .120القضاء الاستعجالي

 مضاءالصفقةإثانيا: سلطه القاضي الاستعجالي بالامر بتاجيل 

المتضمن  50-50من قانون  041من المادة  51بموجب الفقرة الجزائري مشرع ال لقد منح 
ولمده  الى نهايه الاجراءات دوالإدارية للقاضي سلطه التاجيل امضاء العق ةالاجراءات المدنيقانون 

يوم ممثله في توقيع الاتفاقيه بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الذي تم  35لا تتجاوز 
إختياره وعليه فقد اصبح القاضي الاستعجالي يتمتع من خلال الدعاوي الإستعجالية في ماده 

ة وكل اي وقف العملية التعاقديالصفقات العمومية بسلطه مهمه وهي سلطه تاجيل امضاء العقد 
قواعد الاشهار والمنافسة الى ان المشرع لم يحدد مصير  في ما يتصل بها عند اثبات الاخلال 

 .121جيلأالصفقة  العمومية بعد انتهاء اجل الت

 
                                                                    

، 3522، منشورات كليك ، الجزائر، سنة 53الطبعة، 52الجزءجمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،  119
 .250ص
، جامعة 30العدد، 22المجلدحسينة غواس، دور الفاضي الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد القضائي،  120

 .204، ص3532بسكرة، نوفمبر 
 .200، ص نفس المرجع حسينة غواس، 121
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  ثالثا: سلطه القاضي الاستعجالي في فرض الغرامه التهديديه

لمشرع التنفيذ الجبري لأحكام القضائية فقد اجاز اوتعتبر الغرامه التهديديه احد اهم وسائل 
 50- 50      من قانون  001والمادة  005للقضاء الامر بالغرامه التهديليه من خلال المادة 

يجوز للجهه "على ما يلي  005حيث نصت المادة  ة،والإداري المدنيةالمتضمن قانون الاجراءات 
ان تامر  علاها  020و  020بالتنفيذ وفقا للمادتين  القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ امر

ان الحكم بالغرامه التهديديه لا يعني المساس  ،122"بغرامه تهديديه مع تحديد تاريخ سريان مفعولها
دم التنفيذ ع حالةبالحق في الحصول على التعويض فهي مستقله عن التعويض الضرر اما في 

التاخر في التنفيذ تقوم الجهه القضائية الإدارية بتصفيه الغرامه  حالةالكلي او الجزئي او في 
فبهذا تعتبر الغرامه التهديديه  ،123ةالتهديديه التي امرت بها ويمكن تخفيفها او الغائها عند الضرور 

 ة.منها ما يتعلق بالبلدي خاصةاحد عناصر الرقابة البعدية للصفقات العمومية 
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 ةدور القاضي الجزائي في الرقابة على الصفقات العمومية للبلدي : المبحث الثاني
في مجال الصفقات العمومية احد معالم التمييز في  يختصاص القاضي الجزائإيشكل توسيع 

اصبح يتمتع  حيث للبلدية، قات العموميةصفالجرائم المتعلقة ب متابعةالقواعد الإجرائية في في 
شرع الم وللقيام بدوره كحارس على المال العام ولقد خمن اه باختصاص شامل لغرض تمكين

التي  ةهذه الرقب ،124سلطات واسعه لغرض مراقبه التصرفات الإدارية للقاضي الجزائي الجزائري 
ة نتاولها لبلديللالصفقات العمومية  مشروعيةفي الرقابة على  يسلطه القاضي الجزائ صبت على

رقابة القاضي الجزائي على جرائم الصفقات العمومية المطلب الثاني  في المطلب الأول و في
 للبلدية.

ومية الصفقات العم مشروعيةالمطلب الأول: سلطه القاضي الجزائي في الرقابة على 
 ةلبلديل

 روعيةشطار الرقابة على مإالجزائي في  ضيمنح المشرع الجزائري سلطات واسعه للقا 
الصفقة التي هي في الاساس من اختصاص القاضي الإداري تمتد عبر جميع المراحل التي تمر 

ن الصفقة خلال مرحله تكوي ةالصفق ةيبسط القاضي الجزائي رقبته على مشروعي الصفقة،بها 
 125ا بعين الاعتبار احترام الصفقة لمبادئ وقواعد المنافسة الشريفهذقبل إبرامها واثناء إبرامها اخ

 رقابةالأول  الفرعفي  ، نتناولفي كل ذلك يلجا الى فحص مشرعيه القرارات الإدارية المنفصلهو 
 قة.م الصفالقاضي الجزائي اثناء ابرا رقابةالثاني الفرع وفي  قةالقاضي الجزائي قبل ابرام الصف

 الصفقات العمومية للبلدية قبل وعيةالقاضي الجزائي على مشر  رقابة: لفرع الاولا
 إبرامها

تعتبر قواعد المنافسة التي فرضها المشرع الجزائري من خلال تنظيم مسابقات العمومية 
منها المتعلقة بالبلدية قبل اقدام المصلحة المتعقده على ابرام الصفقة ضمأنه ضمأنه  خاصةو 

لحريه الوصول لطلب العروض ومن ثم يتجاوز لهذه القواعد يشكل الامتياز غير مبرر يؤدي الى 
                                                                    

فقات العمومية في التشريع الجزائري،  اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه عامر دحوان، طاق الرقابة القضائية على الصض 124
 .325، ص3532-3535) نظام ل م د( تخصص قانون جزائي إداري، جامعة أدرار، السنة الجامعية الطور الثالث  

مالية  ماستر تخصص دليلية دادة، دروس عبر الخط في مقياس الصفقات العمومية، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية 125
 .50، ص3532-3533وتجارة دولية، جامعة لموشي علي، جامعة البليدة، سنة الجامعية 
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يكون هذا و  المشروعيةخرق قواعد المنافسة حتى وان كان في ظاهره يعطي الانتباه الاحترام مبدأ 
 : نذكر منها ،126معطلا للمنافسة هذا الخرق قد يكون له صور متعدده حالةق حسب الالخر 

 :شهار المحدودعن طريق الإ ةالمفاضل-1

وجب تنظيم الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة اشهار اجراءات طلب العروض أ 
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية  342-20 الرئاسي من المرسوم 10حسب ما جاء في المادة 

فقات صن ينشر اجباري إعلان طلب العروض في النشره الرسميه للأعلى وتفويضات المرفق العام، 
المتعامله العمومي وعلى الاقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني 

تحقق من مدى من ال عارضينالوهذا لغرض تحقيق الشفافية في منح الصفقة كذلك لتمكين جميع 
روض الصاق إعلان طلب الع الجزائري  كما الزم المشرع ،في منح الصفقة دةحياد المصلحة المتعاق

لصف وكذلك المصلحة التقنيه للولايه فاذا لم تقم المصلحة المتعاقدة بانيه عبمقر البلدية الم
ن الذي لمتعامل اقتصادي معي باجراءات النشر السالفة الذكر فقد يكون ذلك بغرض منح الصفقة

 .127ى بتفضيله وبالتالي يظهر احتمال قيام جريمة المحابات على هذا الاساسظيح

  :المفاضلة عن طريق تقليص اجل تلقي الترشحات -0

وجب المشرع الجزائري على المصلحة المتعاقدة القيام بنشر الإعلان المنافسة رغبه أقد 
المنافسة الشريفه من خلال منح الاجل الكافيه لتحضير منه في تحقيق مبدأ المساواة لغرض 

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر  ةالفقرة الرابع 11عروض المترشحين كما جاء في نص المادة 
وتكون هذه الاجال المحدده لتحضير العروض تبعا لعناصر معينه مثل تعقيد موضوع الصفقة 

تمديد  حالةوفي  ،128حضير العروض وايصال التعهداتالمزمع طرحها والمده التقديريه اللازمه لت
المشرع الجزائري على المصلحة المتعاقدة ان تخبر  بالاجال المحدد لتحضير العروض اوج

جميع المترشحين بكل الوسائل لكي لا يستفيد احد المترشحين دون الاخرين بهذا الاجل الاضافي 
د اوجب كذلك على المصلحة وق ،ويتمكن من تحضير عرض في ظروف احسن من الباقي

                                                                    
عبد النبي بوصوار، المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية، اطروحة نيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون  126

 .324، ص3520-3524الجامعية خاص، كلية الحقوق جامعة الجيلالي اليابس، السنة 
 .322عامر دحوان،  المرجع السابق، ص 127
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  4الفقرة  11أنظر الماده  128

 وتفويضات المرفق العام.
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العروض ابتداء من نشرها الأول في النشره الرسميه بالصفقات  إداعالمتعاقدة ان تحسب اجل 
 .129المتعامل العمومي او في الصحافه ويدرج ايضا في دفتر الشروط

فاذا اهملت المصلحة المتعاقدة البيانات المتعلقة باجال تلقي الترشحات من قبل المتعاملين 
الاقتصاديين او حددت اجلا قصيره تتنافى وموضوع الصفقة او قبلت عرضا قدم بعد فوات الاجال 
المحدده فهذا يؤكد على تفضيل احد المترشحين على المترشحين الباقين مما يعد اخلال بمبدأ 

 .130المساواة بين المترشحين ومن شأنه ان يشكل احد عناصر الركن المادي لجريمة المحابات

 :الصفقة العمومية للبلدية ةغير المبرر لتجزئوء اللج-3

المنظم للصفقات العمومية  342-20من المرسوم الرئاسي  22لقد أشارت المادة  
على في شكل حصه وحيده  32يمكن تلبيه الحاجات المذكوره في المادة "وتفويض المرفق العام 

 .131....."او في شكل حصص منفصله

على ضوء السلطة التقديريه لللمصلحة المتعاقدة  ددالتحصيص من عدمه يتح إن قرار
يعود  بالرجوع الى طبيعة وأهمية موضوع الصفقة والمزايا التي صيصالتي يتعين عليها تقدير التح

ويجب عليها تعليل  ،132والتقنيه الماليةعلى الصفقة من الجوانب الاقتصادية و  صيصبها هذا التح
طه متخصصة ويجب النص على التحسيس في دفتر تمارسها اي سل رقابةإختيارها عند كل 

التجهيز فان رخصه البرنامج كما هي محدده بموجب مقرر  ةبمزاني خاصةال حالةالشروط وفي ال
مشرع غير ان ال ،التفريد الذي يعده الامر بالصرف المعني يجب ان تهيكل في كل الحصص

اذا كان الهدف من ذلك هو تفادي الاجراءات الواجب  ةالصفق ةالجزائري منع اللجوء الى تجزئ
ه وتحكمها اجراءات معقد خاصةاتباعها وهذا نظرا لأهمية الصفقة العمومية لأنها تبرم بطرق 

 الةحتكون امام مظهر من مظاهر محاباه في  حالةوفي هذه ال ة،وتخذ لانواع كثيره من الرقاب

                                                                    
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية  21/05/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  2الفقرة  11أنظر الماده  129

 وتفويضات المرفق العام.
 322عامر دحوان، المرجع السابق، ص 130
المتضمن تنظيم الصفقات  العمومية  21/50/3520المؤرخ في  342-20من المرسوم الرئاسي  4الفقرة  22الماده  131

 وتفويضات المرفق العام.
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 ص الصفقة لتفادي الاجراءات الواجب اتباعها لإبراماللجوء المتعمد من المصلحة المتعاقدة تحصي
الصفقات العمومية للبلدية هذا ما يتيح المجال للقاضي الجزائي للبحث في مدى وجود طرق 

ات المحدده وفق تنظيم الصفق الماليةاحتياليه ومن اجل ذلك يستوجب عليه حساب العتبات 
 .133العمومية

 :الاقتصادي المتعاقب غير مرخص بهاإضافة معايير لإختيار متعامل  -2 

معايير إختيار المتعامل الاقتصادي يجب ان تكون مرتبطه بموضوع الصفقة وغير  إن
جباريا في دفتر الشروط الخاص بطلب العروض ويجب ان تستند المصلحة إمميزه ومذكوره 

وعيه اجال ها النمن بين ،المتعاقدة لإختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية لعده معايير
كما يمكن ان تستند الى معيار السعر وحده ومنه نجد ان  آخره،التنفيذ او التسليم السعر الى 

معايير إختيار متعامل الاقتصادي يجب ان تكون مرتبطه بموضوع الصفقة فاذا اضافت المصلحة 
 .134ي بعينهدالمتعاقدة بعض المعايير الاخرى يمكن يشكل وسيله من اجل تفضيل متعامل اقتصا

ادراج بعض المعايير الاضافيه التي لا تتوفر الا في مؤسسه واحده من خلال  فلا يمكن
ن ان لا تتوفر الا في مؤسسه واحده دو  ةمحدد ةوضع هذه المعايير في دفتر الشروط شروطا تقني

اضي الجزائي الق رقابةخذ لأيكون هذا التخصيص ضروري لحسن تنفيذ الصفقة فدفتر الشروط 
 .135نه قد يكون احدى الوسائل المستعمله لارتكاب جريمة المحاباتلأ

 

 

 

 

                                                                    
 .324عامر دحوان، المرجع السابق، ص 133
 .321عبد النبي بوصوار، المرجع السابق، ص 134
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القاضي الجزائي على الصفقات العمومية للبلدية اثناء ابرام  رقابة :الفرع الثاني
 الصفقة
قيد المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بمجموعه من الاجراءات يتعين عليها احترامها  

 ي الجزائي من بسط رقابته في ذلك:اثناء ابرام الصفقات العمومية للبلدية و تمكن للقاض

 في الصفقات العمومية للبلدية: التعاقد ةليرقابة القاضي الجزائي على آ -1 

 ،ةحيث تبرم الصفقة العمومية وفقا لاجراءات طلب العروض الذي يشكل القاعده العام 
ومن ثم تكون بصدد مظهر  ،136يةاو وفق اجراء التراضي والذي استثناء لإبرام الصفقات العموم

غير  ين فيئمن مظاهر الفساد عند خرق الاطراف التي حددها المشرع في اللجوء الى كل الاجرا
 .137المنصوص عليها في التنظيم الصفقات العموميةالحالات 

 شروعيةمبشار برفض الدفع المثار امامها ببطلان التحقيق لتقريره عدم  لقد قضة محكمة
قرار الوالي بالموافقه على ابرام صفقات عن طريق التراضي البسيط لتجاوزه مبدأ الفصل بين 

جب طتين هامتين الأولى أنه كان يتو القاضي الإداري والقاضي الجزائي مؤسسه رفضها على نق
على دفاع المتهم مراجعه أحكام القانون سر واحد المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وما 
تضمنه من أحكام وسلطه منح القانون للقاضي الجزائري استثناء من حيث القاعده العامة المخوله 

سيمه في جرائم منح توالإدارية  لمدنيةامن قانون الاجراءات  052للقاضي الإداري طبقا للماده 
الامتيازات غير المبررة واساءه استغلال الوظيفة ثم ما خوله من سلطه ابطال الاعمال الصادره 

من نص القانون الثالث الذكر  00عن الإدارة او غيرها التي ترتبت الجرائم الفساد طبقا للماده 
ية من الفساد ومكافحته من سلطه البحث في ثانيا ان القاضي الجزائري بما منحه قانون الوقا

عناصر الجريمة المتعلقة بالفساد فهو يبحث بالضروره عندما تكون احد عناصرها مخالفه لأحكام 
التشريعية والتنظيمية خرق القوانين والتنظيمات فيما بدا شرعيه وصحه العقد او الصفقة او الاتفاقيه 

 وظيفته على ممارسةمتنع عن القيام به في اطار او اي عمل يقوم به الموظف العمومي او ي

                                                                    
، 54لمجلدافاطيمة عاشور، طرق ابرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ الشفافية، مجلة الدراسات القانونية،  136

 .00، ص3520، جامعة يحي فارس المدية، جانفي 52العدد
 .202حمزة حضري ، المرجع السابق، ص 137
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نحو يسيء استغلال هذه الوظيفة او المنصب عمدا باعتباره النشاط المادي في الجريمة ثم يبحث 
 .138عن الغرض من وراء ذلك لينتهي الى اثبات توافر اركان الجريمة من عدمها

 في الصفقات العمومية للبلدية: عن طريق تعديل العرض بعد فتح الاظرفه لةالمفاض-0 

لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعدل محتوى محل الصفقة من خلال اسقاط بعض    
في دفتر الشروط وذلك بعد فتح الأظرفة يعتبر  ةالخدمات او تعديل مواصفات الصفقة المحدد

ل قمخالف لدفتر الشروط بغرض السماح لمؤسسه معينه بان تخفض عرضها لتصبح صاحبه ا
 .139ستشاره باقي المترشحينإعرض علما أنه لم يتم 

بان يعدل عرضه بصفة  رشحينسماح لاحد المت حالةفقد تقوم جريمة المحابات في  
اذا سمحت المصلحة المتعاقدة لاحد  اباةاساسيه وذلك بعد تقديمه كما قد تقوم جريمة مح

كبه الى المخالفه المرت المترشحين بالحصول على معلومات عن عروض المترشحين بالإضافة
بمناسبه انعقاد لجنه الفتح وتقييم الاظرفه فعدم مراعاه قواعد واجراءات تشكيلها الى معنيه محاباه 
مؤسسه معينه وتفضيلها على غيرها لقد تاسست اركان جريمة المحابات في الحالات التاليه 

اء هذه اللجنه راض أعضتشكيل لجنه صفقات فرعيه مخالفه لأحكام تنظيم الصفقات بغرض انف
لإختيار المؤسسة المرشحه للفوز بالمشروع ثانيا عدم مسك سجل إداع العروض وعدم تحرير 
التقارير حول سياق الاجراءات ثالثا قبول اجراء فتح العروض التي وصلت خارج الاجال المحدد 

نتقاء التي الإ للقانون فتح الأظرفة الثاني في حين لا تتوفر في المترشحين معي ةلها مخالف
فبهذه تقوم جريمة المحابات  ،140تضمنها الظرف الأول فكان المفروض ابعادها في هذه المرحلة

 .اذا قامت المصلحة المتعاقدة بتعديل محل الصفقة للسماح لاحد المترشحين بالفوز بها

 في الصفقات العمومية للبلدية: المفاضلة عند إختيار افضل عرض-3 

لبعض المترشحين في الوقت الذي يجب على  ةتعسفي بعادالا ةوتكون في هذه الحال 
المصلحة المتعاقدة ان تفحص عروض المترشحين بنفس الموضوعية وتختار المؤسسة التي 

                                                                    
 عن قسم الجنح محكمة بشار. 50/25/3522الصادر بتاريخ  52325الحكم رقم  138
 .320المرجع السابق، ص  ،عامر دحوان 139
، 3520، دار هومة، الجزائر، سنة 20الطبعة ، 53 الجزءاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  140
 .352ص
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قع الخدمات فاذا لم ي ءادا ةاقترحت احسن عرض بالنظر الى العلاقه بين السعر المقترح و جود
احسن عرض وجب التبرير هذا الإختيار والا اعتبرت هاته العملية محاباه ب تقدمالإختيار على من 

 .141لمتعامل الاقتصادي معين

 المطلب الثاني: رقابة القاضي الجزائي على جرائم الصفقات العمومية للبلدية.
تعد جرائم الصفقات العمومية الاكثر شيوعا في مجال الاجرام الاقتصادي وبما ان مجال 

ما يتعلق بالبلدية يشكل اهم مسار لتتحرك فيه الاموال العامة من  ةوخاص صفقات العمومية
فأنه بذلك يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره هذا ما  ،بالبلدية خاصةمشاريع ذات منفعه عامه 

دفع المشارع الجزائري الى تجريم كل الافعال الماسه بنزاهه عمليه ابرام الصفقات العمومية للبلدية 
المتضمن قانون الوقاية من الفساد  52-51من خلال العديد من نصوص قانون  ويبرز ذلك

ومكافحته التي جاء في مجمل نصوصها تجريم وقمع المخالفات التي ترتكب اثناء ابرام الصفقات 
الجزائري كذلك على تنوي وتعداد العقوبات المقرر لها التي من  شرعالم ا سعىكم ،142العمومية

الجزائي لمبدأ الشرعية وتطبيق القانون وفي هذا الاطار نظم المشرع خلالها يخضع القاضي 
من قانون الوقاية من الفساد  24و  32و  31الجزائري جرائم الصفقات العمومية في المواد 

من  ةوالتي نتناول فيها جريمة المحابات والاستفاد، 143 3551فيفري  35ومكافحته الصادر في 
 الأول وجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية للبلدية في الفرعلفرع ا في امتيازات غير مبرره

 .الثاني

 

 

 

 

                                                                    
 .345المرجع السابق، ص  عامر دحوان ، 141
، 52دالمجلعبد الرحمان مجدوب، قاطمة الزهراء رمضاني، قمع جرائم الصفقات العمومية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  142

 2302، ص3533، جامعة تلمسان، جوان 52 العدد
، 24العددالرسمية،  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة 35/53/3551المؤرخ في  52-51قانون رقم  143
50/52/3551. 
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محابات والاستفاده من الامتيازات غير مبرره في الصفقات الجريمة  :الفرع الأول
 العمومية للبلدية

عمد المشرع الجزائري الى تجريم كل منح امتيازات غير مبرره او الاستفاده منها وكل ما 
حميل هذا ما يؤكد حرص المشارع الجزائري على ت ،حاباه في الصفقات العمومية للبلديةيتعلق بالم

كما اقر المشرع  ،144المسؤوليه الجزائيه لكل موظف ساهم في ابرام صفقه او مراجعتها او تاشيرها
ل الهيئات الإدارة العمومية من اج لىبتجريم كل متعامل اقتصادي استفاد من سلطه او تاثير ع

هنا نكون و  ،الزياده في الاسعار او تعديل في نوعيه المواد او الخدمات او اجل تسليم او التموين
امام جريمة المحابات للمتعامل معين كما شدد القاضي الجزائي العقوبات على جريمة المحاباه 

ر حيث تقوم جريمة المحابات على تواف ،عامومنح امتيازات غير مبرره التي تمس اساسا بالمال ال
 .145الجنائي صدثلاث اركان هي صفه الجاني وركن المادي والق

حيث يتحقق صفه الجاني بأشترط ان يكون مرتكب الجريمة موظفا  صفة الجاني:-1
بمفهوم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ويقصد بالموظف العمومية في اطار هذا القانون كل 

عبية المحليه الش سل منصبا تشريعي او تنفيديا او إداريا او قضائيا او في احد المجالشخص يشغ
سواء كان معينا او منتخبا دائما او مؤقتا مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر بصرف النظر عن 

ويساهم بهذه الصفه في خدمه مصالح البلدية التي بدورها تقدم خدمه عمومية كما جاء في  ،رتبته
وتمارس مع الدولة بصفة "المتعلق بالبلدية الفقرة الثانيه  25-22من قانون  52لمادة نص ا
في اداره وتهيئه الاقاليم والتنمية الاقتصادية والإجتماعيه والثقافيه والامن وكذا الحفاظ  خاصة

 .146تحسينه" و على الاطار المعيشي للمواطنين

 ةمن جريمة المحاباه في قيام الجاني  بابرام صفق كنيتمثل هذا الر  :الركن المادي-0
عمومية او اتفاقيه او ملحق او تاشيره او مراجعه دون مراعاه الأحكام التشريعية او التنظيمية 

 .147الجاري العمل بها وذلك بغرض اعطاء امتيازات غير مبرره للغير
                                                                    

، كلية الحقوق جامعة المسيلة، 22العددحمزة خضري ،الرقابة القضائية على الصفقات العمومية قي الجزائر، مجلة الفكر،  144
 .351ص
 .351حمزة خضري ، المرجع السابق، ص 145
 المتعلق بالبلدية. 33/52/3522المؤرخ في  25-22من القانون  52المادة  146
 .352ة خضري، نفس المرجع، ص حمز  147
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لبلدية العمومية ل ويقصد بهذا الركن في الجرائم المتعلقة الصفقات :الركن المعنوي -3
 ،القصد العام والقصد الخاص في ارتكاب الجريمة وذلك بالقيام الموظف او المنتخب بالبلدية

باعطاء امتيازات غير مبرره وهو يعلم بأنها غير مبرده حيث يكون هنا القصد من اعتراف 
ه او عند لمحضبصفقات العمومية للبلدية بارادتهم ا خاصةالمتهمين بأنهم تجاوزوا الاجراءات ال

القواعد  من الوعي التام بمخالفه جنائيتكرار العملية يمكن للقاضي الجزائي استخلاص القصد ال
الإجرائية بالنظر للوظيفه التي يمارسها الجانب وتقوم هذه الجريمة حتى ولو كان من اعطى 

سسة العمومية وانما من منفعه البلدية او المؤ  148خاصةالامتياز الغير مبرر لا يبحث عن منفعه 
المتعلق بالوقاية من  52-51الفقرة الأولى من قانون  31وقد جاء في نص المادة  ،التابعه لها

دينار  200000ه ان عقوبة الحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامه من حتالفساد ومكاف
لأشاره اقرار المشرع الجزائري على عقوبة المحابات مع ما أك جزائري، الى مليون دينارجزائري 

ن من مليون الى خمسه ملايي مةأنه تطبق على الشخص المعنوي والمقصود به هنا البلدية غرا
 .149جزائري  دينار

 جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية للبلدية  :الفرع الثاني
خذ مال او اي أا سلوك ينطوي على طلب او قبول او أنهلقد عرفت الرشوة بشكل عام 

فائده اخرى من جانب موظف او منتخب او من في حكمه وذلك لنفسه او لغيره مقابل اداء عمل 
 .150واجبات الوظيفيه مع علمه بذلكالخلال بإاو الامتناع عن ادى عمل او 

 تفاق او تفاهم بين الموظف وصاحب الحاجه يعرض عليه هذا الاخير عطيهإوتقوم على  
اء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته او فيما يتصل بها من يقبلها لاد ةفائد او

 .سلطان

اما الرشوة في مجال الصفقات العمومية للبلدية فيقصد بها كل تصرف يقوم به موظف  
عمومي او منتخب محلي او رئيس مجلس الشعبي البلدي بان يقبض او يحاول ان يقبض لنفسه 

اشرة اجره او منفعه مهما يكون نوعها بغرض تحضير او اجراء ولغيره بصفة مباشرة او غير مب

                                                                    
 .222ص  ، دار هومة، الجزائر،20، الطبعة 53الجزء احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، 148
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 35/53/3551المؤرخ في  52-51قانون رقم من  31المادة أنظر  149
 .350حمزة خضري ، المرجع السابق، ص 150
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مفاوضات قصد ابرام او تنفيذ صفقه او عقد او ملحق باسم الجماعات المحليه للبلدية او المؤسسة 
ي والركن المادي والقصد نالعمومية التابعه لها وهي تقوم على ثلاث اركان هي صفه الجا

 .151الجنائي

ريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية للبلدية يجب ان ولقيام ج :ينصفه الجا -1
يتمتع الجاني بصفة الموظف العمومي بالبلدية او منتخب محلي بها او رئيس المجلس الشعبي 

المتعلق بالبلدية وفقا للمعنى المحدد في  25-22من القانون  20البلدي كما جاء في نص المادة 
 .152لوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق با 52-51من قانون  53 ةالماد

الموظف العمومي او المنتخب  ولقب ةل او محاولو فيتحقق بمجرد قب :الركن المادي -0
المحلي او رئيس المجلس الشعبي البلدي عموله اجره كانت او فائده بمناسبه تحضير او اجرامه 
موافقه مفاوضات او تنفيذ عقد او صفقه او ملحق باسم البلدية او احد المؤسسات العمومية التابعه 

المستقله كما  ةالمالي ذمةلمعنويه واللها هذه المؤسسات التي تنشاها البلدية وتتمتع بالشخصيه ا
  .153رالذك فمتعلق بالبلدية السال 25-22من قانون  202جاء في نص المادة 

 :وعليه فان الركن المادي في جريمة الرشوة ينقسم الى عنصرين هما

يتمثل النشاط الاجرامي في قبض او محاوله قبض الموظف العمومي  :النشاط الاجرامي -
طبيعة ماديه  تكون ذات لةالشعبي البلدي عم جلسرئيس الم وأالمنتخب المحلي للبلدية  وأللبلدية 

 .154كالنقود او الذهب الى غيره

فيقصد بها ان يقبض الجاني عمولته بمناسبه تحضير او اجرام مفاوضات  :المناسبه - 
 ،155عه لهاة التاباو ابرام او التنفيذ صفقه او عقد او ملحق باسم البلدية واحد المؤسسات العمومي

كان يرسي صفقه عموميا للبلدية لصالح الجني او بمناسبه التوقيع على محضر من محاضر 
 .الاستلام المؤقت او عند التوقيع على محضر الاستلام النهائي

                                                                    
 .2301، ص المرجع السابق عبد الرحمان مجدوب، قاطمة الزهراء رمضاني، 151
 المتعلق بالبلدية. 33/52/3522المؤرخ في  25-22من القانون  20المادة  -انظر152

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 35/53/3551المؤرخ في  52-51قانون رقم من  53المادة  -        
 المتعلق بالبلدية. 33/52/3522المؤرخ في  25-22القانون  من 202المادة  -انظر 153
 .350حمزة خضري ، المرجع السابق، ص 154
 .32موسى بودهان،النظام القانوني لمكافحة جريمة الرشوة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، عين مليلة الجزائر، ص 155



 ةللبلدي العمومية الصفقات على القضائية الرقابة الفصل الثاني:

 

65 
 

وتتطلب جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية للبلدية اثبات القاضي الجزائي لعنصر 
المتمثل في قبل الاجره او الفائده مع العلم بأنها غير مبرره او غير  قيام القصد الجنائي الخاص

 .156مشروعه

 جريمة الرشوة في مجال الصفقاتب خاصةالمشرع الجزائري الى تطبيق عقوبات  يسعى
من قانون الوقاية من الفساد مكافحته السالفة الذكر  32العمومية للبلدية كما جاء في نص المادة 

سنوات ( 25)الى عشر  (53)رة لهذه الجريمة حيث يعاقب بالحبس من سنتينعلى العقوبات المقر 
 بالنسبه للشخص الطبيعي اما الشخص المعنوي دينار جزائري وبغرابه من مليون الى مليونين 

مكرره واحد من قانون العقوبات بغرامه من  20من نفس القانون والمادة  02للماده  طبفافيعاقب 
 .157دينار جزائري  ملايين 25لى ا دينار جزائري  مليونين

ن قانون الصفقات العمومية قد رتب على محاوله الرشوة من طرف أه الى شار الأ تجدرو  
كما  ،158لغاء الصفقة او العقد او الملحق المعنيإعقوبة تتمثل في  ،المتعامل الراغب في التعاقد

يمكن ان تسلط الإدارة على المتعامل المتعاقب الراغب في التعاقد الذي يحاول تقديم الرشوة 
للموظف العمومي او للمنتخب المحلي او لرئيس البلدية عقوبة التسجيل في قائمه المتعاملين 

 .فقات العمومية او كما يعرف بالقائمه السوداءصيم عروض للالاقتصاديين ممنوعين من تقد

                                                                    
 .325حمزة خضري ، المرجع السابق، ص 156
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 35/53/3551المؤرخ في  52-51قانون رقم من  02المادة  –أنظر  157

      رخالمؤ 201-11رقماالمعدل والمتمم للامر 30/54/3534المؤرخ في 51-34لقانون رقم 20المادة  -          
 .25/54/3534اريخ، الصادرة بت25العقوبات، الجريدة الرسمية رقمالمتضمن قانون 50/51/2011في           

 .325حمزة خضري ، المرجع السابق، ص 158
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 الفصل ملخص
علها اساسا بان ج للبلدية قات العموميةصفالتنافس في  ةالمشرع الجزائري اعطى لحريإن 

م به ينبغي على المصالح المتعاقدة للإلتزاحيث  ،للتعامل النزيه لدى المتعاملين الاقتصاديين
اء سواء رع القضشوقد وضع الم ،العمومية والاستعمال الحسن للمال العاملضمان نجاعه الطلبات 

ل ليه في يد المتعهدين لحماية حقوقهم في حاآتعلق الامر بالقضاء الإداري او القضاء الجزائي ك
ن خلال م عىرع الجزائري سشوالم، الإدارة  مواجهةار لهالإلتزامات قواعد المنافسة والاشب لالاخلا
الوقوف ضد التجاوزات التي تكتنف عمليه ابرام الصفقات العمومية  علىجديد  قانونينظام 
امكانيه  القرارات الإدارية المنفصله وباقراره رقابةويتضح بان القضاء الإداري بابتكاره  ،للبلدية

رجه د ساهم بديكون قة لإبرام الصفق سابقةاللجوء الى قضاء الإلغاء فيما يخص القرارات الإدارية ال
موجب بومن خلال تبني المشرع لقواعد الاستعجال ما قبل التعاقد  ،كبيرة لحماية قواعد المنافسة

تعكس بوضوح حرص المشرع على  ةيجابيإ ةوالإدارية الذي يعد خطو  المدنية القانون لاجراءات
 .له خلال عمليه ابرام الصفقات العمومية للبلديةصالتجاوزات الحا مواجهةليه فعاله لآتجسيد 

القاضي الجزائي من خلال سياسه التجريم والعقاب في مجال الصفقات العمومية  رقابةن إ
رائم والتي افضت الى النص على ج ،مكافحتهو ما جاء به قانون الوقاية من الفساد  خاصةللبلدية 

يمة الرشوة وجر  ةمبرر الغير متيازات والاستفاده من الإالمحابات منها متعلقه بصفقات العمومية 
 ،سادمن جرائم الف ول المشرع ان يعكس بها موقفهامن خلال مجموعه الأحكام الموضوعية التي ح

يعية شر ردعية اتجاه مرتكبي هذه الجرائم التي تخالف الأحكام التقر من خلالها أحكام أوقد 
د يرتكز على قف ،الاجراءات  ةالمساواة بين المترشحين وشفافيو الترشح  ةوالتنظيمية المتعلقة بحري

ما  ةحعلى مستوى المكافحقق نتائج  دعكما ان تحقيق الر  ةبذاتها لا على محل المخالف ةالمخالف
يستلزم التشدد فيه من باب تامين الوقاية عن طريق جعل الموظف او المنتخب المحلي او رئيس 

 شروعيةمتشدد المشرع في تعامله مع السلوكيات التي تمس بالمجلس الشعبي البلدي مدركا ل
.وتهدد سلامه المال العام في مجال الصفقات العمومية للبلدية العمل الإداري 
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 خـــــــــاتــــــمــــــة
نخلص الى القول بان دراسه موضوع الرقابة على الصفقات العمومية  الدراسةفي ختام هذه 

ظرا لمختلف ن ةلان الدول ةمختلف ةجراءات رقابية دقيقإلما يتضمره من  ،شجون ذو للبلدية موضوع 
لعمومية من خلال الطلبات ا ةتعاقداتها التي تقع على عاتقها والموجهه للنفع العام وتلبيو نشاطاتها 

نشاطها  ةالصفقات العمومية لممارسالى فتح المجال امام المتعاملين الاقتصاديين عبر اللجوء 
قتناء إنجاز الاشغال و إهم الوسائل القانونية التي تمكن الدولة من أ باعتبارها من  ،هعلى اكمل وج

ذلك تلعب دورا فهي ب، اللوازم وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع وتسيير وتجهيز المرافق العمومية
لحسن التسيير الاموال العمومية  ةهاما في التنمية الاقتصادية واشباع الحاجات العامة ووسيل

 .والحفاظ عليها

الصفقة من التلاعبات  ةلحماي ةحداث منظومإستالامر الذي دفع المشرع الجزائري الى  
والذي خصصنا الفصل الأول منه  ،والفساد الذي قد يطالها بجميع اشكال التبديد للمال العام

قات العمومية فصلل الداخليةالرقابة  ةذات الطابع وقائي والمتضمن رقابةباعتبارها  ةللرقابة الإداري
من خلال لجنه فتح الاظرفه وتقييم العروض واهم ما جاء به القانون الجديد للصفقات العمومية 

السري المفعول حيث خصص الفصل الخامس كاملا من  342-20وكذلك المرسوم  32-23
بادئ م حترامإللاليات الرقابة تحرص على  ةعبر قواعد قانوني ابيةخلال القسم الثاني للهيئات الرق

ى طرفي الصفقة كل ةوالردع في مواجه ةصفقات العمومية التي تمتزج بين الوقايالالتي تنظم قانون 
ى احترام جبار الطرفين علإبهدف  ،سواء المصلحة المتعاقده او المتعاملين الاقتصاديينعلى حدا 

حدث لجنه ي استالذ ،ليه المستحدثه حماية للاموال العامة وحفاظا على حسن سير الصفقةهذه الآ
ومية تين الذي كان معتمدا في قوانين الصفقات العمنفتح الاظرفه وتقييم العروض بدل نظام اللج

يم في عضويه لجنه فتح الأظرفة وتقي ةالكفاء أشترطولعل اهم ما جاء به المرسوم هو  سابقةال
تقييم  ةللك مرحفتح الاظرفه وكذ ةهذه اللجنه خلال مرحل ةالعروض غير أنه وبالرغم من فعالي

من شأنها فتح  التي ،العروض فأنه توجد قصور في تشكيله لجنه فتح الأظرفة وتقييم العروض
من طرف  ةبليق خارجية رقابةعلى الصفقات العمومية للبلدية سواء كانت  خارجيةال ةالباب للرقاب

المتعلق  25-22لجنه الصفقات العمومية للبلدية والتي جاءت بنظامها الجديد من خلال قانون 
والمحاسب مزانياتيالمراقب العلى تنفيذ هذه الصفقات المتضمنه  سابقةال ةوالرقابة المالي ،بالبلديه
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وذلك عن  ،العمومي التي تلعب دورا لا يستهان به في الرقابة على الصفقات العمومية للبلدية
طريق بسط رقابتها على اعمال الامر بالصرف المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي من 

 .اذا كانت اعماله مخالفه للقانون  ةشير أاو رفض منح الت ةشير أخلال منح الت

ة الوصائية كالرقاب إداريةالى ذلك في الرقابة البعدية والتي تمارس من قبل هيئات  ةضافإ 
في الولايه من اجل التاكد من ملائمه الصفقات العمومية  ةعليا متمثل ةسلط التي تمارس من

ام كذا ا على المال العشباع حاجات المواطن وحفاظ  إالاقتصادية بغرض  ةللبلدية لاهداف الفعالي
را كبيرا في التي تلعب دو  ةالعامة للمالي ةالمفتشي ةالى رقاب ةضافبالإ ،البلديهوأولويات لبرامج 

 ةرقاببرام او تنفيذ الصفقة العمومية للبلدية و إعن المخالفات والاخطاء التي ترتكب اثناء الكشف 
من  على الاموال العمومية من خلال التاكد ةعليا للرقاب ةباعتباره هيئه دستوري ةمجلس المحاسب

 .نهايتها ةبرام الصفقة من بدايتها الى غايإجراءات المتبعه في الإ ةشرعي

اني الذي عرجنا فيه على الرقابة القضائيه على الصفقات العمومية للبلدية وفي الفصل الث 
لصفقات العمومية سواء تعلق الامر في القضاء على العب دورا مهما في الرقابة تالذي يمكن ان 

برام إمليه عند ع ةوالنزيه ةالحر  ةوالمنافس ةالإداري او القضاء الجنائي حفاظا على قواعد الشفافي
في  لزاما لللمصلحة المتعاقده بما وردإالعمومية للبلدية وحماية للمال العام من الفساد و الصفقات 

لدعاوي التعويض او اى القانون عبر مختلف الدعاوى القضائيه سواء تعلق بدعوى الإلغاء او دعو 
 ةيل الوقاجأالعمومية هذا ما دفع المشرع الجزائري بسن القوانين صارمه من  ى الإستعجالية الدعو 

 ةانون الوقايوق ةصدار قوانين مختلفه على غرار قانون المنافسإمن مظاهر الفساد ومكافحتها عبر 
 ةفي قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائي ةوكذلك سن نصوص جديد ةمن الفساد ومكافحت

اضي الق من طرف ةوالقضاء عليها وتعتبر هذه العقوبات المطبق ةالظاهر  ةجل محاصر أوغيرها من 
 .في مجال الفساد الإداري  ةالجزائي رادع

على الصفقات العمومية  رقابةمن الأهمية التي منحها المشرع الجزائري لل على الرغم
للبلدية حيث احاطها بمختلف الاليات الرقابية الى اننا نلتمس بعض النقائص التي كان على 

 : من النتائج لعل اهمها للخروج بحوصله الدراسةالمشرع تباديها ومنه تقودنا ضروره 
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 اولا: بخصوص الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية للبلدية

  عدم تحديد مشرع لعدد أعضاء لجنه فتح  وتقييم العروض وترك السلطة التقديريه لمسؤول
 المصلحة المتعاقده

  لعروضاعدم تحديد المشرع لطبيعة ونوع الكفاءه في عضويه لجنه فتح الاظرفه والتقييم. 

  قرارات لجنه فتح الاظرفه وتقييم العروض ذات طبيعي استشاريه وغير ملزمه لللمصلحة
 .المتعاقده

  عن طريق استخدام حق التغاضيالمراقب المزانياتييمكن للامر بالصرف تجاوز قرار. 

  ويمكن كذلك للامر بالصرف تجاوز قرار المحاسب العمومي من خلال استعمال حق
  .التسخير

 الضوابط دالرقابة الوصائية غير محد تعتبر. 

  العامة للماليه ينحصر في توجيه اسئله وملاحظات لموظفين واعداد  المفتشيةاختصاص
 .تقارير وارسالها للسلطه الوصيه فقط

  غياب نصوص تنظيميه وتعليمات التي تنظم العمل الرقابي وتفسر غموض النص
 .القانوني

 العمومية للبلديةثانيا: رقابة القضاء على الصفقات 

  ان القاضي الإداري في التشريع الجزائري يمارس رقابته بصفه قاضي الغاء بالنسبه لقرارات
كها الاجراءات التي تسل مشروعيةالمنفصله عن الصفقات العمومية من خلال فحص مدى 

 .روعيتهامش عدمالاداره في ابرام الصفقات العمومية فيكون له سلطه الغاء اذا تبين له 

 اصل  سلا تم ةمؤقت ةالحقوق بصور  ييتدخل القاضي الإداري الاستعجالي بصفاته حام
الاخلال  الةفي ح دالحق في ماده صفقات العمومية وتحديدا في المرحله التي تسبق التعاق

 ى و صفقات العمومية دعال ةفي ماد ستعجالالإوتعتبر دعوى بشروط الاشهار والمنافسة 
 .جزائري تحدثها المشرع الة اسمستجد
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  اعترف المشرع الجزائري لقاضي الاستعجال الإداري بسلطه الحكم بالغرامه التهذيليه على
عدم الامتثال للاوامر التي يصدرها في الاجل المحددا بموجب منطوق  حالةالاداره في 

 شرعيه العمل الإداري دون بحث ملائمته مشروعيةاتصالات الرقابة القضائيه على بحث 
 مر الذي يضيق من حدود تدخل القضاء في الاعمال الإداريهمن عدمها الا

  جسد المشرع الجزائري من خلال الرقابة الجزائيه على الصفقات العمومية للبلدية وذلك من
خلال مجموعه الأحكام الموضوعيه التي حاول من خلالها ان يعكس بها موقفه من جرائم 

اباه ية حيث حصرها في كل من جريمه المحالفساد المتعلقة بمجال الصفقات العمومية للبلد
ومنح الامتزازات الغير مبرره وجريمه الرشوه حيث اعطى للقاضي الجزائري سلطه الرضع 
اتجاه مرتكبيها للحد من هذه الجرائم في اطار الضوابط القانونية لمكافحه جرائم الفساد 

 .المتعلقة بالصفقات العمومية للبلدية

 :توصيات
 العروض موالتقيي الاظرفة فتح لجنة عضاءأ  تعيين في اكثر إستقلالية حمن يتوجب 

 نم اللجنه دور توسيعو  المصلحة المتعاقدة مسؤول من التعيين صلاحية وسحب
 .لزاميالإ الدور الى نتقالللإ ستشاري الإ

 راراتق محدده آجال في تتخذ ان على قادرة الاعضاء متكافئة مستقلة إستحداث لجنة 
 القضاء. امام للطعن قابله قراراتها تكون  نافذ طابع ذات

 طريق عن وذلك البلدية العمومي الصفقة لجنة في المنتخبين دور تفعيل ضروره 
 فقاتالص للجنة الرقابي بالدور وضرورة الإرتقاء المجال هذا في مستواهم تحسين

 ونوعية. الاداء رقابة الى مطابقة رقابة من البلدية العموميه
  بتوعية كذل النفسي العلاج شراكوإ داري الإ الفساد مجال في الرادعة العقوبات توسيع 

 العام. المال على الجريمة بخطورة الموظفين
  لدولة.ا خزينة الى العامة والاموال الاجرامية العائدات سترجاعلإ قانونية لياتآ تفعيل 
  موازيا يكون  جديد لمرسوم والتطبيقية التنظيمية النصوص باعداد ضرورة الإسراع 

 .النقاط من الكثير في الغموض لازالة وذلك 23-32 لقانون ل
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 قائمة المصادر والمراجع

 :رقائمة المصاد

 النصوص القانونية:
 *الدساتير:

ديسمبر  25مؤرخ في  443-35المرسوم الرئاسي رقم  ،3535التعديل الدستوري  .1
، 03الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  3535متعلق بإصدار التعديل الدستوري 3535

 .3535ديسمبر 25مؤرخة في 

 *القوانين:

، الجريدة الرسمية المتضمن قانون المحاسبة 2005اوت  20المؤرخ في  32-05القانون  .1
 .2005اوت  21الصادرة في  20العدد 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  35/53/3551المؤرخ في  52-51قانون رقم  .0
 50/52/3551، 24الجريدة الرسمية، ع

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  3550فيفري  30المؤرخ في   50-50القانون  .3
 .والإدارية

، الجريد الرسمية العدد  المتعلق بالبلدية3522جويلية  33مؤرخ في  25-22قانون رقم  .2
 .3522جويلية  52الصادرة في  22

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات   3532اوت  50المؤرخ في  23-32القانون  .2
 .3532اوت  51الصادرة في  02العمومية ، الجريدة الرسمية العدد 

-11 ل والمتمم للامر رقماالمعد 3534أفريل  30المؤرخ في 51-34 لقانون رقما .6
الصادرة  25المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 2011جوان  50المؤرخ في201

 .3534افريل  25 بتاريخ
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 :المراسيم*

المتضمن تنظيم الصفقات   3520سبتمبر 21المؤرخ في  342-20المرسوم الرئاسي  -2
 .3520سبتمبر  35الصادرة في  05العدد  ، الجريدة الرسميةالعمومية وتفويضات المرفق العام

سبتمبر  1المؤرخ في  323-50المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  20-03المرسوم التنفيذي رقم  -3
 05عدد ، الجريدة الرسمية الالمتضمن تنظيم الهياكل المركزيه للمفتشيه العامة للماليه 3550

 .3550سبتمبر  52الصادرة في 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  2003نوفمبر  24المؤرخ في  424-03المرسوم التنفيذي  -2
نوفمبر  21المؤرخ في  224-50من المرسوم التنفيذي  52التي يلتزم بها المعدلة بموجب المادة 

 .3550نوفمبر  20الصادرة في  12، الجريدة الرسمية العدد 3550

 :الأحكام القضائية*

 عن قسم الجنح محكمة بشار. 3522أكتوبر 50 الصادر بتاريخ 52325الحكم رقم  .1

 المذكرات:*

 الصادرة عن المديرية العامة للميزانية. 3532دسيمبر 52في  مؤرخةال 2020رقم لمذكرة ا .1

 قائمة المراجع

 أولا: الكتب

، دار هومة، 20، ط53احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  .1
 .3520الجزائر، سنة 

، دمشق، 52مبادئ وقواعد إجراءات القضاء ألإداري، المكتبة القانونية، طبرهان زريق،  .0
 .3522سوريا، سنة 

، منشورات كليك ، 53، ط52جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج .3
 .3522الجزائر، سنة 
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، دار 52حسيبة شارون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ط .2
 .3525امعة الجديد، مصر،، سنة الج

 دار الخلدونية للنشر والتوزيع، حسين طاهري، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية، .2
 .3523الجزائر، سنة 

خليفه خالد، طرق واجراءات ابرام الصفقات  العمومية في القانون الجزائري، دون ط،  .6
 .3522دار الخلدونيه، الجزائر، سنه 

، 54نظيم الصفقات العمومية، جسور للنشروالتوزيع،طعمار بوضياف، شرح ت .7
  .3522سنة

، حسور للنشر والتوزيع، 52عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، ط .8
 .3522الجزائر، سنة

 342 -20عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي    .9
، جسور للنشر والاشهار، الجزائر، 0،القسم الاول،  ط 3520سبتمبر  21المؤرخ في 

 .3522سنه 

في مجال الصفقات  العمومية، مجله الدراسات  الداخليةعمار بوضياف،الرقابة .12
 .3520، كليه الحقوق جامعه الجزائر، سنه 4، ع22القانونية والبحوث القانونية، م

النوي خرشي،تسير المشاريع العمومية في إطار الصفقات العمومية، دون ط، دار  .11
 .3522الخلدونية، الجزائر، سنة 

النظام القانوني لمكافحة جريمة الرشوة، دار الهدى للنشر والطباعة  موسى بودهان، .10
 ، دون سنة النشر.والتوزيع، عين مليلة الجزائر

، مشور 2، ط-دراسه مقارنه-لقبول في العقد الإداري مهند محتار نوح، الايجاب وا .13
 .دون سنة النشر، الحلبي الحقوقيه، دمشق
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 ثانيا: الاطروحات والمذكرات
 أطروحات الدكتوراه:    

 أطروحة لنيل شهادة حمزة خضري، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، .1
 .3520-3524السنة الجامعية ، 2الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر

راضية رحماني، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية،أطروحة دكتوراه في  .0
 .3520-3522، السنة الجامعية 2الحقوق تخصص إدارة مالية، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

يل شهادة نعبد النبي بوصوار، المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية، اطروحة  .3
الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، كلية الحقوق جامعة الجيلالي اليابس، السنة الجامعية 

3524-3520. 

عامر دحوان، طاق الرقابة القضائية على الصضفقات العمومية في التشريع الجزائري،   .2
اري، جزائي إد اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث  ) نظام ل م د( تخصص قانون 

 .3532-3535جامعة أدرار، السنة الجامعية 

كريمة عله، جرائم الفسادة في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  .2
 .3522-3523، السنة الجامعية 2تخصص قانون عام ، كلية الحقوق جامعة الجزائر
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 :ملخص

مان سير جل ضأر من اهم العقود التي تبرمها من والتي تعتب ةللبلدي ةلصفقات العموميا 
ضع لذلك و  ،مختلف الاحتياجات العامة والمتطلبات ةحسن الظروف وتلبيأق العام في رفالم

مظهرين والتي تظهر ب ة،شكال متعدده من الرقابأبرامها وتنفيذها إخلال مراحل رع الجزائري المش
سواء  ةالخارجي ةوكذا الرقاب ةالداخلي ةالمظهر الاول ويتمثل في الرقاب ة،قضائي ةورقاب ةداريإ ةرقاب

ري وكذلك ادللقاضي الإ ةالقضائي ةا المظهر الثاني يتمثل في الرقابام ة،او بعدي ةكانت قبلي
للتشريع  ةديللبل ةقات العموميالصف ةوالتي تهدف الى مطابق ةليات محددآوفق  ،للقاضي الجزائي

 .الفساد ةوالحفاظ على المال العام ومحارب والتنظيم المعمول بهما

الرقابة، الصفقات العمومية، البلدية، الرقابة الداخلية، الرقاية الوصائية الرقابة  الكلمات المفتاحية:
 القضائية.

Abstract: 
 Public contracts for the municipality are considered among the most 
important contracts concluded in order to ensure the operation of the public service 
in the best conditions and to meet various public needs and requirements. 
Therefore, the Algerian legislator has established, During the stages of its 
conclusion and implementation, there are multiple forms of control, which appear 
in two forms: administrative control and judicial control. The first form is represented 
by internal control as well as external control, whether prior or subsequent, The 
second aspect is the judicial oversight exercised by administrative judges and 
criminal judges, in accordance with specific mechanisms aimed at ensuring that 
municipal public procurement is in compliance with applicable legislation and 
regulations, preserving public funds, and combating corruption. 

 Key words: Control, public procurement, municipality, internal control, 
guardianship control, judicial control. 

 


